
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

ايليزي–المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار   

الحقوق معهد  
 

 
 
 

يل شهادة الماستر في الحقوق مذكرة تخرج لن  
قانون خاصتخصص   

 بعنـــــــوان:

 

 

 

 

تحت إشراف:                                                     من إعداد الطلبة:                   

                     بن قردي أمين الدكتور:                                     جبارة عبد النور 

 ي محمدـــــساس 

ة:و تتكون لجنة المناقشة من الأساتذ  

 فاروق عريشة  أستاذ  محاضر المركز الجامعي اليزي رئيسا

 أمين  بن قردي أستاذ  محاضر المركز الجامعي اليزي مشرفا و مقررا

 عبدالرؤوف زيوش أستاذ  محاضر المركز الجامعي اليزي مناقشا

 

 

 

 

 

 

2022/2023السنة الجامعية:  

 

 

 

 

البيع نقل الملكية في عقد  
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 إهــــــــــــــداء

 

 انا ــــــــــنهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين اللذان علم

 ون الذيـــأن الصبر مفتاح النجاح و كان السند المتين و الداعم و الع

 اـــــلا يكل و ليمل طول مشوارنا و إلى أمهاتنا العظيمات كان رضاهم

 وة ـهو غايتنا و طموحنا و اللتان كان دعائهما مصاحبا لنا في كل خط 

 نخطوها أطال الله في عمرهم و جعلنا من البارين بوالدينا ، ولا ننسى

 اــــأزواجنا الفضليات و العائلة كاملة وكما نهديه إلى إخوتنا و أصدقائن

 و إلى كل  أساتذتنا الكرام و الذي بفضلهم و تشجيعهم نخطو إلى الأمام 

 .من ساهم معنا في إكمال هذا العمل المتواضع
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 شكر و عرفان

 

تقدمننعم بها نلحمد الله العظيم على نعمه التي شكر وتقدير ا  

بجزيل الشكر وخالص العرفان إلى الأستاذ المشرف الدكتور   

توجيهه، وصبره وعلى كل المساعدات على بن قردي أمين  

كما هالمذكرةلإنجاز هذ ناالقيمة التي قدمها ل ائحـــــــوالنص   

ن قبلواــأتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الذي   

ة وفي نفس ـــــــوعلى رأسهم رئيس اللجن نااقشة مذكرتــــمن   

من الابتدائي إلى  ناد أن أتقدم بالشكر إلى كل أساتذتالوقت أو  

وأخص بالذكر كل أساتذة الدفعة الذين درسوناامعي ــــــالج  

 فيالماستر تخصص قانون خاص.

 

 



 قائمة المختصرات

 الاختصار العبارة
الجزائري القانون المدني ج ق م    

 ص الصفحة
 د س ن دون سنة النشر

 ط الطبعة
 د ط بدون طبعة

 ع العدد
 م مجلد

ائريةز للجمهورية الجالجريدة الرسمية  ج جج ر     
 ج الجزء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقـــدمة
 

 

 

 

 

 

 



   دمةــــمق
 

ثر ــــن أكــــاة اليومية،كما انه مـــارا و شهرة في الحيــالعقود انتش أكثرمن  عــيعتبر عقد البي

ع عن ــــحيث تفرع عقد البي ها بأحكام خاصة،ــــالتي اهتم بها المشرع و نظمها و ضبط العقود

.و ظهر هذا الأخير أول  ي تتمثلــــكمقياس مشترك للقيمة التعقود المقايضـــة بعد ظهور النقد 

ا أطلق عليه ــــرضائيقبل الميلاد و ذلك بوصفه عقدا  رة في روما في مطلع القـــــرن الأولـم

 ) Emption-venditon) اسم شراء بيع"

  Contrat Nomméeاة ــــود المسمــري عقد البيع من العقـــالمشرع الجزائ اعتبرو قد 

دل و المتمم ــالمع ق.مجع من ــه مثل التشريعات الأخرى.حيث نظم أحكامه في الباب السابــمثل

ار عقد ــــــــــــن أثـ. و م466 م ىــــإل 351 مة من ــــــة بالملكيــــتحت عنوان العقود المتعلق

ة إلى المشتري و الذي ـها نقل الملكيقع على عاتق طرفيه و التي منــهو الالتزامات التي تالبيع

 ه كاملا.ـــــــيكلف به البائع حتى يعتبر تنفيذ لالتزام

ان في الشرائع ــــو كان انتقال الملكية في التشريعات القديمة يتم بمجرد العقد و هذا بخلاف ماك

 (Moncipation)اسيو ــــــــوفق شكليات معينة تحت مسمى مونسيبالرومانية حيث كان يتم 

ان التزام البائع يقتصر فقط على تمكين المشتري من ـــــــ"التسليم المادي" فك tradition) او )

 ادم ــــالتق أوم ــــالتسلي أو ادــــالإشههو  أخر راءــــإجنقل الملكية يتطلب  أماحيازة الشئ المبيع 

ور بعد ذلك ليصبح ــــــــانون الفرنسي القديم ليتطـــه في ذلك  القـــالتنازل القضائي و قد تبع أو

ائع بتمكين المشتري من ـــــــزام البـــــع في القانون الفرنسي لا يقتصر  فقط على التــــــــــــالبي

 translationقل بحد ذاته الملكية ين إنمــــاالتزام نقل الملكية و  اءـــــــأوبإنشالحيازة الهادئة 

de droit propriété  قد ــد اعتبرت عـــفق الإسلاميةة ــــبالنسبة للشريع رـــــــــــالأم،كذلك

ى ـــــق علــرنسي ينطبـــانون الفـال الملكية بمجرد العقد في القــــعقدا ناقلا للملكية. و انتق البيع

رط ــــــــــــانون المصري فقد اشتــــــيختلف الأمـــــــــر في القكل من المنقول و العقار و لكن 

ة و هو نفس الأمر بالنسبة ـــــــة في  البيوع العقاريـــال الملكيـــــــراء التسجيل من اجل انتقــإج

دت ــــأك المعدل و المتمم  ج  م قمن  793 مارية في التشريع الجزائري حين أن ــللبــيوع العق

خاصة راءات المنصوص عليها قانونا ـــفي الحقوق العينية العقارية لا تنتقل إلا بالإج ةالملكي أن

انون المصري  على أن  عقد ـو الق انون الجزائري ـمن الق المتعلقة بالشهر و قد اتفق بذلك كل 

 لذات حيث ينتقل باالمعين ول ـة المنقـالبيع لا ينقل الملكية و إنما ينشئ التزام بنقلها ماعدا في حال
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المبيع إلى المشتري و أن يتمتع  تم بذلك البائع بان يقوم بكل ماهو لازم لنقل الحقيبمـجرد العقد 

ال الملكية في ــــــأو مستحيلا و انتق ه أن يجعل نقل الحق صعبا أو عسيرامن شأنــعن كل عمل 

ا بالذات فتنتقل بمجرد العقد ــمعين منقولاان كــ المبيع فإذا لاف الشيءــــعقد البيع يختلف و باخت

الضرائب أما إذا كان منقولا معينا بالنوع فتنتقل بالفرز أما لذا كان عقارا فيتم تسجيله لدى مصلحة

 و شهــــــره بالمحافظة العقارية

 

 الموضوع: ودوافعأهمية 
 

ا عقد ـــز عليهـالتي ترتكوانب ـــالج أهمح احد ـــة في توضيــــــالموضوع دراس أهميةتتجلى 

 يد المشتري إلىائع ـــــالب من ية التي ينتقل بها الشيء المبيع ـــــــــكيفيالالبيع و المتمثلة في 

بها  إلايتم عقد البيع  أنن ــــــو لايمك ائعــــالذي يقع على عاتق الب الأولو التي تعتبر الالتزام 

و جب  واعد قانونيةــــحيث يعتبر نقل الملكية رابطة و صل بين البائع و المشتري و يخضع لق

ـوع فيه،كذلك يعتبر موض ا و لا لبسـالبيع صحيح أساسكي يكون  اـــإتباعهعلى كلا الطرفين 

بالبيوع العقارية نظرا لتعقيد  رــــــالأمتعلق  إذانقل الملكية من المواضيع الحساسة خاصة 

 راءات التي يخضع لها و صرامة القوانين المتعلقة به.ـــــــجالإ

 

 أسباب اختيار الموضوع:
 

 هناك عدة أسباب لاختياراتنا لهذا الموضوع منها تتمثل في مايلي:
 

 أسباب شخصية -
 

 .شغفنا حول معرفة كل ما يخص عقد البيع 

 اص.ـــــــالبيع و بالقانون الخ العلاقة الوطيدة بين موضوع عقد 

  القانون العقاري أساسمعرفة المزيد عن العقارات و التي تعتبر 
 

 :موضوعية أسبابو  -
 

 بالشهر ـرالأما تعلق ـعقد البيع في القانون العقاري خاصة فيم و دور إظهار أهمية 

 و التسجيل 

  ملكية شيء مقابل ثمن نقدي إضافة مرجع أخر يستدل ب عقد البيع هو التزام البائع بنقل

 ائع إلى يدــــــــن الأمر ليس بهذه البساطة فانتقال الملكية من يد البــــه المشتري لكــيدفع
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ع لقواعد قانونية و إجراءات جزرها المشرع بعقوبات تقع على البائع ــــالمشتري يخض

 اصة بعقد البيع.ــــــــــفي حال مخالفته لها و عليه لمعرفة بعض المعلومات الخ
 

 أهداف الدراسة :

تهدف دراستنا لهذا الموضوع الي تسليط الضوء أكثر حول  كل ما يتعلق بنقل الملكية في عقد 

 :صعوبات البحثالبيع سواء عقد بيع العقار أو عقد بيع المنقول  
 

 نا في عملية البحثتاعترض من الصعوبات التي

   ءات  نقل الملكية في بيع المنقول.ابإجرالمراجع خاصة فيما يتعلق نقص في 

 موضوع البحث: إشكالية
 

عقد البيع يرتب أثار ، من أثاره أنه يرتب التزامات في ذمة البائع )نقل الملكية، تسليم المبيع ، 

لكن الأمر ليس بهذه  ئ المبيع هذه الالتزامات هي نقل ملكية الشتبعة الهلاك ، الضمان ( فأحد 

د المشتري يخضع لقواعد قانونية و إجراءات ــائع إلى يـــة من يد البـــال الملكيـة فانتقـــالبساط

ة المتمثل ـــالإشكالي نطرحالمشرع بعقوبات تقع على البائع في حال مخالفته لها و عليه   فرض

 ؟كيف تنتقل الملكية في عقد البيع في :

 

 المعتمد في البحث : المنهج
 

كل المعلومات  إيضاحلال ــــــمن خ هذه الدراسة علي المنهج الوصفي إعدادقد اعتمدنا في 

و المنقول و كذلك المنهج التحليلي   ارــــع في كل من بيع العقــــالخاصة بنقل الملكية في عقد البي

ة القرارات القضائيـــو كذلك تحليل  ولــلتحليل النصوص القانونية خاصة المتعلقة منها بالمنق

 ــار.ـبالعقالمتعلقة 

 فصلين: إلىتقسيم البحث  الأمرالمطروحة تطلب منا  الإشكاليةعلى  للإجابة

المبحث ،مبحثيــــن إلىه ـــــــي بيع العقار تم تقسيمــــنقل الملكية ف إلىتطرقنا  الأولالفصل 

 لالــالإخاول شروط انتقال الملكية  في بيع العقار و المبحث الثاني يتناول جزاءات ـــــيتن الأول

 بشروط نقل الملكية في بيع العقار.

ى ــه إلــــتم تقسيم،ة في بيع المنقول ــــاني نتحدث فيه عن نقل الملكيــــــــــأما الفصل الث

ول المعين بالذات والمبحث الثاني يتناول ـــمبحثين المبحث الأول يتناول نقل الملكية في المنق

 بالنـوع.ملكية في المنقول المعين نقل ال
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 الفصل الأول

 ارـــــــــــــــــــــــنقل الملكية في بيع العق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نقل الملكية في بيع العقار                                               الفصل الأول                 

 
 ارـــــــــالملكية في بيع العقنقـــل : الفصل الأول

 

 ة ــا الملكيــمن بين الطرق التي تنتقل به إرادتينوني الصادر عن ـــــــــيعتبر التصرف  القان
 

 انــه.حيث نصت على 1و المتمم المعدل ق.م.جمن 792ادة موضحة في المو نجدهــا  اريةــالعق
 

 رفـللمتص ان الشيء مملوكاــقل الملكية و غيرها من الحقوق العينية في العقار بالعقد متى كتتن
 

 العـقاري عقد البيعاته التصرفات ـو من بين ه .مع مراعاة النصوص التالية" 164ـا للمادةـطبق 
 

  351ادة:في نص المـ البيع عريف عقـدى بتـما اكتفلم يعرف عقــد البيع العقاري و إنالمشرع إن 
 

 ملكية شيء أو حق مالي آخر في عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشترى " عقد البيع بأنهق.ممن 
 

 كل على مايلي:"  حــيـث نصت ق.ممن  683/1في نص المادة عرف العقار و."مقابل ثمن نقدي
 

 ار،وكل ماعدا ذلك منعقـ وــشيء مستقر بحيزه و ثابت فيه،ولا يمكن نقله منه دون تلف فه
 

  ق.م من 674عرف الملكية في نص المادة  هذا من جهة .ومن جهة أخرى شيء  فهو منقول " 

 
 "والأنظمة  القوانين تحرمه  لا يستعمل استعمالا   التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن الملكية"
 

 من 793 في المادة وذلكا الملكية في بيع العقار، ـاسية تنقل بهــروط أسأيضــا على شــ نص و
 

 ى انه"لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في ــعلدل و المتمم و التـي نصت ـــالمع 2ق.م 
 
 راءات التي ينص ــــــــالإج بمراعاة اقدين أم في حق الغير إلا لعقار سواء كـان ذلك بين المتعـا
 

 ه ــبهاتر مصلحة شهر العقار" و كل من أخل ـن التي تديــــانون و بالأخص القوانيــــا القــعليه
 

 ". زاءات نص عليها المشرع الجزائريـعليه ج عــالشروط يوق
 

 ي ــشـروط نقل الملكية العقارية فـ و عليه نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول
 

 عقد البيع أما في المبحث الثاني نتطــــــــــرق إلى جـــــــزاءات الإخلال بشروط نقل الملكيــة.
 

 
 "بمقتضاه البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقديعقد يلتزم ق.م  351م_1

المعدل و  1975سبتمبر  30الصادر في  78،العدد  ج.ر_ ق.مالمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في : 58_75 الأمر2
 المتمم.
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 نقل الملكية في بيع العقار                                                 الفصل الأول              

 

 شروط نقل الملكية العقارية في عقد البيع:المبحث الأول

 ا يتعلق ـــــه فيمأن إلاالرضائية التي تتم بمجرد الاتفاق  عقد البيع هو من العقود إنبالرغم من 

 ا لشكلية معينة ـــــــــبخصوص نقل الملكية العقارية أخضعهري ـالمشرع الجزائ بالعقار اخضع

 ام الموثق و بعد ــــعقد البيع في ورقة رسمية أم لإبرامه،و هذا الشكل يتمثل في إلزاميـة تحرير

 إلا، و بالرغم من وجود هذين الشرطين تمام هذه الإجراءات يقوم هذا الأخير بعملية التسجيل 

 العقــــــــــاري على مستوى المحافظةبإجراء الشهر د مرور ـــــــبع إلاانه لا يمكن استكمالها  

 العقارية و لتوضيح ذلك قسمنا المبحـث إلى مطلبيــــــــــــن رئيسين: 

 

 المطلب الأول:شروط الشكلية لانعقاد العقد

 .المطلب الثاني:شروط الإجرائية في انتقال الملكية
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 نقل الملكية في بيع العقار                                                       الفصل الأول        

 

 شروط الشكلية لانعقاد العقد:المطلب الأول

 الرسمي د ـــ" العقعلى أنالمعدل و المتمم  ق.ممن  324في المادة: نص المشرع الجزائري

 أو  عامـــــة مــا تم لديه عقد يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة

 واختصاصه"ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبق للأشكال القانونية و في حدود سلطته 

 إلى:و سنتطرق 

 العقد الرسمي الناقل للملكية:الفرع الأول

 اء الجزائري من ـــــــموقف القض إلى شروط المحرر الرسمي و من ثم سنتعرض في هذا الفرع

 الرسمية.

 أو  تصدر الورقة الرسمية من موظف عام أنيشترط القانون  تحديد الأشخاص المختصين:-أولا

 عمومي أو شخص مكلفا بخدمة عامة و يقصد بذلك المعيــــــــــار الشخصي، فالمــوظف ضابط 

 هــو ذلك الشخص الذي تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالهــــــــــــــا في مجـال معين. العمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1_الأمر 75_58 المؤرخ في :26 سبتمبر 1975 المتضمن ق.م _ج.ر ،العدد 78 الصادر في 30 سبتمبر 1975 

 المعدل و المتمم.
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 نقل الملكية في بيع العقار                                                   الفصل الأول             

 

 -07-15ؤرخ في :ــــــــالم 06/03من الأمر  4وقد جاء تعريف الموظف العمومي في المادة 

 و لعل الدور الكبير في مجال نقل 1اسي للوظيفة العمومية ــــــــالمتضمن القانون الأس 2006

 الذي يكرس الشكلية الرسمية المستوجبة قانونا في كل التصرفات  الملكية العقارية يعود للموثق

 ود، أما الشخص المكلف ــــــــارية إذ هو مكلف بإعطاء الطابع الرسمي للعقــالناقلة للملكية العق

 ير ــا كالخبـــهذه الصفة بسبب مهمة انتداب له امة هو الشخص الذي يخوله القانونـبالخدمة الع

 ون.ــــــالس الشعبية المنتخبــــمثلا، ورؤساء المج

 السند الرسمي: إصدارالضابط العمومي و اختصاصه في  أو الموظفسلطة _ ثانيا 

 و أهليته في تحرير السند الرسمي التي أو الضابط العمومي الموظفيقصد بالسلطة ولاية 

 تكون قائمة وقت تحرير السند فلو قــــــام موظف قبل تعينيه أو الضابط العمومي قبل يجب أن  

 ون بــــــــــاطلا.ـــا أو نقلهما،بتحرير سند رسمي فانه يكأداء اليمين المقرر قانوناأو بعد توقيفهم

 و الضابط العمومي أهلا لتحرير جميع العقودأأن الأصل أن الموظف العام و بخصوص الأهلية 

 ع ـــيمتنحيث  ــانون تنافي يحددها القـــالات ــــــاختصاصــــــــه،لكن هناك حالتي تدخل ضمن 

 امه و يتركهــــا لغيره و الأمثلة ــــــــا عن ممارسة مهـــــالعمومي بموجبهو الضابط أ الموظف

 .3لا يجوز تحرير بعض العقود رغم أنها ضمن اختصاصه  كثيــــــرة كالموثق الذي

 احيةــهو أن يكون كل منهما مختص من الن عامة بخدمةالمكلف  أوعن اختصاص الموظف  أما

 ارية بين ــــالذي يعود إليه أمر تحريره فمثلا عقود نقل الملكية العقالموضوعية بإصدار المحرر 

 رف ـــرها من طــــــــــيتولى تحريرها الموثق حتى تحوز الصفة الرسمية،فلا يمكن تحريالأفراد

 ى ــــأو محافظ البيع بالمزاد العلني،رغم تمتعه بصفة الموظف العمومي فلا يتولالمحضر القضائي

 التي تكون الدولة طرفا فيها إلا مدير أملاك الدولة باعتباره  نقـــــل الملكية العقاريةتحرير عقود 

 

، يتضمن القانون الأساسي  2006يوليو 15ه الموافق لـ  1427جمادي الثانية عام 19المؤرخ في  03-06الامر رقم _1

 .46للوظيفة العمومية  ج ر ج ج عدد 
 الأعمالنقل الملكية في عقد البيع العقاري في القانون الجزائري،مذكرة ماجيستر قسم الحقوق تخصص قانون _قان كريم،2

 31.ص  2011/2012المقارن كلية الحقوق جامعة وهران القطب الجامعي بالقايد 
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 العقار الفصل الأول                                                        نقل الملكية في بيع

 

 المختص بإصدار الأحكام التي يمكن  وحدهاضي هو ـــــباعتباره موثقا لجميع عقودها،كما أن الق

 أن تكون محررا ناقلا للملكية العقارية كما هو الحال بالنسبة للحكــــم المثبت للشفعة أو تملك عن

 طريق الحيازة. 

 لمزاولة مهامه،و إنما يمتـــــد ذلك إلى كاملإن المشــــــرع لم يحدد للموثق اختصـــاصا محليا 

 أراد  لكن هذا لا يعني أن الموثق يمكن له أن يبـــــاشر نشاطــــــه في أي مكان التراب الوطنـي 

 ــا بدائرةقيد بالعمل في مكتبه و ثانيــــعبر الوطن،أو أن ينقــــل مكتبــه إلى حيث شاء بل هو م

 صلاحيتــــه أو مكان وجود العقار.الاختصاص الوطني للموثق في 

 وجوب مراعاة الأوضاع التي قررها القانون في تحرير السند: -ثالثا 

 اــنص عليهي ـــــالت ي في تحرير السندات الرسمية بعض الشكلياتــــو يعني هذا انه يراع

 المحـــــرر،إذ يضفــي عليهوهذه الأخيرة هي التي تعكس قرينة الرسمية التي يتمتع بها  القانون 

 رها ــــــعلى صحته و يحي بالثقة فالموثق مثلا ملزم باحترام البيانات الواجب تواف طابعــــا يدل 

 .الرسمية الناقلة للملكية العقاريةتحريرا لمحررات عند 

 بعض  06/02ق رقم ــــــــــون التوثيــــــــانـمن ق 26 مفقد استوجب المشرع من خـلال 

 حـــوواضد ـــ"تحرير عقود التوثيق تحت طائلة البطلان باللغة العربية في نص واح3الشكليات 

 وم ـيو،و تكتب المبالغ و السنة و الشهـــــــــــر بياض أو نقص أو اختصاربدون  تسهل قراءته

 الحالات في  ادف علىــــــبالحروف و تكتب التواريخ الأخرى بالأرقام و يص على العقد التوقيع

 بالتوقيـــــــــع ات المشطوبة في العقدــــــــالصفحات و على عدد الكلم امش أو في أسفلـــــاله

 ة"ــــــود و الترجمــــــــــالشه لاقتضاءعند او والأطراف  الموثقبالأحـــــرف الأولى من قبل  

 

  34.قان كريم،مرجع السابق، ص _1

دد ــــــالع ج.رتنظيم مهنة الموثق  ن، يتضم2006فبراير سنة 20الموافق  1427محرم عام 21المؤرخ في  02-06قانون_2

 .2006مارس  08الصادر 14
 

 
8 
 



 نقل الملكية في بيع العقار                                               الفصل الأول               

 

 سالف الذكر ج م قمن  352 مهذا إضافة إلى ذكر طبيعة و مضمون العقار تطبيقا لأحكام 

 ع ــــان المبيــــعلى بي" يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا إذا اشتمل العقد 

 و أوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه و إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالما 

 إذا أثبت غش البائع". إبطال البيع بالدعوى عدم العلم بهاع سقط هذا الأخير في طلب بالمبي

 التي تمنح المشتري الحق في إبطال عقد البيع إذا لم يشمل على بيان المبيع و أوصافه 

 رد وسيلة ـــكافيا بحيث يمكن التعرف عليه و إذا كانت هذه الرسمية هي مجاسية بيانا ــــالأس

  تصمخ غيرمن ضابط عمومي  الة صدور محررإن اختلال احد الشروط كما في ح للإثبات

 ات ـــيمكن إثباته بكافة وسائل الإثببطــــلان التصرف القانوني،بل يبقى قائما إذ يؤدي إلى  لا

 رصفة الرسمية و يصبح باطلا،غيـ لكن تنتزع من المحررقانونا،الأخرى حسب ما هو مقرر 

 الغير" يعتبر العقد 2مكرر  326 مهذا السياق نص من خلال  أن المشــــرع الجزائري في 

 موقعا أو أهلية الضابط أو انعدام الشكل كالمحرر عرفي إذا كان  كفاءةالرسمي بسبب عدم 

 .من قبل الأطراف"

 ع من ذويـــادام موقـو عليه يمكن للمحرر الرسمي الباطل أن يصبح له قيمة المحرر العرفي م

 و لكن المشرع جعل من الرسمية ركنا في العقود الناقلة للملكية في بيع عقار و عليه إذا الشأن. 

 تخلف احـــد الشروط المستوجبة قانونا في تحرير المحرر الرسمي لا يرتب أي تأثر بخصوص  

 قدالعـــليه قبل و ثم يمكن لكل طرف أن يطالب إعادة الحالة إلى ما كانت ع نقل الملكية العقارية

 .يطلب التعــــويض عن الضـــــــرر أوان

 

 

 

 37_قان كريم،المرجع السابق، ص 1
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 الفصل الأول                                                              نقل الملكية في بيع العقار

 

 :موقف المشرع الجزائري من الشكل الرسميالفرع الثاني 

 أينا ـــــات النص التشريعي،ارتــــــــباعتبار القضاء هو الجهة المخولة قانونا بتطبيق مقتضي   

 موقفه من الشكل الرسمي في المعاملات العقارية، و ذلك حتى نعرف مدى أخذه  نستعرض أن

 ابق ـــرابع في عقد البيع الوارد على العقار و عليه سنتناول موقف الس ابة الرسمية كركنبالكتــ

 . 1و موقف القضاء الحديث  للمحكمــــة العليا

 موقف السابق للمحكمة العليا -أولا 

 اتسمت المعاملات العقارية في ظل الاجتهاد القضائي القديم للمحررات العرفية بالحجية   

 ائع ــــــفي نقل الملكية،فقد أعطت المحكمة العليا أن ذاك على إنها صحيحة و إلزام البة ـالكامل

 لإتمام إجراءات البيع النهائي مع المشتري و في حالة امتناع المطلوب قـام  قــــــبالتوجه للموث

 الحكم مقــــــام العقد، فلــمتكن الرسمية ركنا للانعقاد بل مجرد شرط الإثبات،هذا ما تبيـن من 

 ي صــــــرح انه الذ 1990فيفري  07في  القرار الصادرخـــــلال بعض القرارات من بينهـا 

 و المشتري و كانت أركانه كاملة من  م بين البائعــإذا كان عقد البيع الوارد على عقار قد ت"

 انه يتعين ـــفي أركانه ف تنازعمائع ذلك،و ـــل و الثمن و لم يذكر البــــــا و المحــحيث الرض

 ى عقدا تام الأركان بسبب عدم ـــعلى المحكمة إتمام النقص المتمثل في الرسمية إما أن تلغ

 2احترامه لشكليات الرسمية فهذا مخالف للقانون"

 :من الغرفة المدنية على مايلي 1990سبتمبر  19صادر بتاريخ  أخرقرار  جاءكما 

 رـــــــالأممن  12 مو ليس  361و  351"حيث كان على قضاة الموضوع مناقشة المادتين 

 انة ــرع قد قصد فعلا تخصيص مكــقضية الحال و أن المشغير القابلة للتطبيق في 91/70

 قد العرفي في العلاقات القانونية و يعد في نظر القانون مصدر التزامات بين الطرفين".ــــللع

 

 _جميلة زايدي إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري،مذكرة ماجيستر الحقوق و العلوم السياسية 1
 .47ص  2011/2012جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 

 ارية ـــــــــــتطبيقات قضائية في المادة العق 57930تحت الرقم  1990فيفري 07_قرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2
 31.27ص      
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 نقل الملكية في بيع العقار                                     الفصل الأول                          
 

 

 1995ماي  02رفة بتاريخ ــهذا الاتجاه من خلال قرار الصادر عن نفس الغ دــتأكيولقد تم 

 وعـــــوانه بإحالة الطرفين أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع النهائي فان قضاة الموض..".

 رــــمن الأم 1م رقـــب  اجـــن للمدعي الاحتجــــسليما و أنه لا يمك تطبيقا   القانونوا ـطبق 

 ر ـو الشهالتي جاءت في صالح الخزينة العمومية  1970ديسمبر  15في  ؤرخـالم 70/91

 324في حين كانت الغرفـــــة التجارية و  البحرية للمحكمة العليا  و تكريساللمادة.اري"ـالعق

 مطلقــا بطـلانـاتقرر ببطلان العقد العرفي  اريــالتج قمن  79مو  .جمن ق.م 1رر ــــــــمك

 تطبيق القـواعد القانونيةالات الناتجة عن لمحكمة العليـا والإشكا في قرارات نظرا لهذا التباين

 ر فيه.ـــالمجتمعة بالمحكمة العليا للنظ انعقاد الغرفة بخصوص الرسمية فـان ذلك قد استدعـى

 موقف القضاء الحديث -ثانيا 

 ة العلياـــتضارب الاجتهادات القضائية فيما يخص صحة العقود الرسمية،أصدرت المحكمأمام 

 ركن  لاسيما1 مكرر324منص  د على ضرورة احترام ــــــــبهيئة الغرفة المجتمعة قرار يؤك

 التي إلى الحالة  الأطـــرافادة ـــن إعــــر من ذلك حيث يتعيـــة لصحة العقود، بل أكثـــالرسمي 

 ه ــالوج  على د على الرسمية من خلال الرد ــــالتأكي  فتم رام العقد العرفي.ــإب انوا عليها قبل ك
 

 أو الخطأ في تطبيقه، بدعوى أن عمليــة بيع القانون  مخالفةوذ من ـــأخـــار و المــــــالوحيد المث
 

 ه ـــــمــــن ق.م ،و ان 1مكرر 324و م  من ق.ت 79ام المادتين لأحكـــــمحل تجــــــاري تخضع 
 

 طائلة البطلان،إلا أن القــــــرار المطعون فيه رفض الدفـــــــع  إثبــــاته بعقــد رسمي تحت يجب
 

 ــه تبين منجاءت حيثياته كما يلي "حيث انــبصحته و ، وقضىببطـلان العقد العــرفي الخــاص
 

 أوت  22اريخ ـــــــالعقد العرفي المحرر بت روا أناعتب فيه أن قضاة الاستئناف القرار المطعون 
 

 .ةــــــــــبين.... المتضمن بيع قاعدة تجاري 1988

 
 غير منشور 108/108تحت الرقم  1995ماي  05قرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ _ 1
القانون التجاري  المعدل و يتضمن  1975سبتمبر سنة 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الامر _ 2

 المتمم
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 نقل الملكية في بيع العقار                                        الفصل الأول                     
 

 اتـــعقد صحيح مكتمل الشروط الخاصة بوصف المبيع و تحديد الثمن و يترتب عليه التزام

 أما الموثق.ونتيجة لذلك قضوا بصرف الطرفين  شخصية 

 من ق.م  سالف 1 مكرر 324المادة و ق.تمن  79ماءهم هذا،يخـرق أحكام ــو حيث أن قض

 رسمي....و إلا كـــان باطلا  الذكر لكونهمــــــا يشترطان في كل بيع محل تجاري تحرير عقــد

 رفي ــلعو ضمن هذه الظروف فانه يتعيـــــــــن على قضاة الموضوع أن يقضوا ببطــلان العقد ا

 إلى الحالة التي كانوا عليها قبل المتعلق ببيع القاعدة التجارية و أن يأمروا بإرجاع الأطـــــراف

 و ما"إبرام العقد...و بما أن القــرار لم يراع القواعد القانونيـة المبينة أعلاه فانه يستحق النقض

 ق بمدى حجية ـــالغرف المجتمعة يتعلارة إليه أن الحل القانوني الذي أعطته ـــــــدر الإشــــتج 

 لكن يمكن توسيـــع نطـاق هذا القــرار ليشمل التي تتضمن بيع المحلات التجارية، العرفية العقود

 ة ببيــعــمن ق م  خاصة تلك المتعلق  1مكرر 324المعاملات الــواردة في صلب م  أيضا جميع

 لتأكيد علىاء ـــج 1997فيفري  18أن القـرار خلاصة الــقول  العقارات المبنية و غير المبنية

 رام الشكل الرسمي في المعاملاتـــضرورة التطبيق السليم للقانون ليفرض على المواطنين احت 

 العقاريــــة،و لقدتم تأكيـــد على الرسمية من خلال قرارين صــــادرين عن مجلس الدولة الأول 

 324 مإن ر " ـــ، و جاء في القرار الأخي26/04/2000و الثاني بتاريخ 14/02/2000بتاريخ

 مع   الرسمي  توجب تحرير العقود الناقلة للملكية العقارية في الشكل ق.ممن  1مكرر

 و من ، ع من جهةــالمحتج بها و العقد العرفي لا تعد عقد بي الرسالة ق،وانــالثمن للموث دفع

 متمثلة و ال أوامر الإدارةلطلب المستأنفين الرامي إلى توجيه  لا يمكن الاستجابة رىـجهة أخ

 2الشهر للعقد"في إتمام إجراءات البيع و

 

 

 

 2830.29.مرجع السابق، ص القان كريم،_1
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 دور التوثيق في بيع العقار:الثالثالفرع 

 و هي التراضي  أساسيةعامة  انـأركمن المعروف انه كي يقوم العقد صحيحا لابد من توافر 

 اشترط ركنا رابعا أساسيا في البيوع العقــــــارية و هو ركن  المحل و السبب غير أن المشرعو

 قيام بهذا العقد و فقــا لــما نصت عليه المادة ة لـــــمما يعني أن الشكليــــــة ضروري التوثيــــــق

 ـق و المتمثل للتوثيــ م و ما يعني كذلك الدور المهمــــالمعدل و المتم .ج منق.م 1مكــــــرر 324

 صفة الرسمية و القانونية على العقد المتضمن بيع العقـار.ال في إضفاء

 :وظيفة التوثيقأولا

 التوثيق في النقاط التالية: وظيفةيمكن تجسيد و     

 في قالب رسمي. اـــإفراغهللعقود التي يتطلب المشرع  ، بالنسبةالعقد انــأركركن من  إتمام -1
 

 الموثق امـــــــــــــأمار انه يرد ـيذي يغنيه برفع دعوى صحة التعاقد على اعتبتمكين المتعاقد من سند تنف -2

 افذا في كامل التراب الوطني.ــــــو يثبت تزويره و نيعتبر ما ورد في العقد حجة على الكافة -3

 .إبرامهخطورة التصرف المقبلان على  إلىتنبيه المتعاقدين -4

 ل شهره ــعقد البيع الموثق،و قب أنالعيني أي  الأثر ، عداالبيع تترتب بمجرد توثيقه إن أحكام-5

 ةـالمشتري لكنه ينشئ التزامات في مواجه إلىالملكية  لينقل إن كانفانه و  العقاريةبالمحافظة 

 م المبيع ــــكل من البائع و المشتري فيلتزم بموجبه البائع أن ينقل الملكية إلى المشتري و بتسلي

 يـــو قبل شهره ف -لتوثيقيأالبيع -التعرض و الاستحقاق و العيوب الخفية،و ينشئ  بضمانو

 التزامات في مواجهـــــة المشتري الذي يلتـــزم بدفع الثمن و المصروفات  المحافظة العقـارية 

 1و بان يتسلـــــــم العين المبيعة 

 

 32،دار النشر و التوزيع الجزائر ص  2002 ط:_ حمدي باشا عمر ،نقل الملكية العقارية 1
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 ثانيا :مراحل توثيق عقد بيع عقار

 العقد فيما بين المتعاقدين  إبراممهنة التوثيق التي استمد منها الموثق صلاحية  للأحكامطبقا    

 يمر تكوين عقد بيع العقار بالمراحل التالية: أن فلابد

 توثيق البيع الوارد على العقار: مرحلة ماقبل-1

 وزـــــالموثق لا يجأن "منظم لمهنة التوثيق سالف الذكر على  06/02 الأمر من 15 متنص 

 الف ــــــــــــن تحرير أي عقد يطلب منه إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره مخع يمتنع أنله  

 المعمول بها" للقوانين و الأنظمة

 أنارية ـــــــر العقود الناقلة للملكية العقــــيستوجب على الموثق قبل تحري الأساسو على هذا 

 ة من الوثائق و البيانات على أساسها يتم تحرير العقد و باحتوائها ـــــطرفيه مجموعيطلب من 

 هذه المعلومات و العناصر المطلوبة لا يمكن للوث قان يمتنع عن تحرير العقد.على

 علقة بموضوع العقد:جمع الوثائق المت-أ

 أنر الورقة الرسمية هي ـــــــالتي يقوم بها الموثق قبل الشروع في تحري الأولىالخطوات  إن

 طرفي العقد الوثائق التالية: لب منــــيط

 كبطاقة التعريف أو جواز السفر.نسخة طبق الأصل لوثائق الهوية  -

 عقد الملكية الخاص بالعقار المراد التصرف فيه. -

 عقاري خاص بمحل العقددفتر  -

 كان العقار عبارة  أما إذاالعقارات المبنية  إلىشهادة التأمين من الكوارث،هذا بالنسبة  -
 

 فقط فهو لا يحتاج إلى تأمين. أرض عن
 

 ل بما ـــــة تثبت عدم وجود حقوق عينية متنقـــسلبي ، شهادةطلب مستخرج مسح الأراضي -
 

 رــــالأخي هذا  وم ـــالموثق،حيث يق من ثمن العقار أمام  1/5إلى تقديم  العقارب إضافة
 

 ـاب ـداع للمشتري من اجل دفعه بحســـأو يحرر أمر إي الخزينة العموميةبدفعــــه  إلى  
 

 في الخزينة العمــــــــومية و يقــــــوم المشتري بعد الدفع  الزبائن الخاصين بالموثقيــــن
 

  وصل دفع إلى الموثق لحفظه في ملف العقد.بتقديــم 
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 التأكد من صحة الوثائق المقدمة من طرفي العقد-ب

 

 ذا ــــمكتب التوثيق يقوم ه ره لدىــــــبعد وضع جميع الوثائق المتعلقة بالعقد المراد تحري    
 

 كد من صحة المستندات، و ذلك من خلال تأكد من شخصية المتعاقدين بالتأالأخير 
 

 ن و تحت ــالمشتري(من خلال الوثائق المثبتة للهوية أو من خلال شهادة شاهدين بالغي)البائع و 
 

 ق.ممن  2مكرر  324انعدام المستندات وفقا للمادة  مسؤوليتهما في حالة
 

 البائع و المشتري  أهليةمن  تأكدال إلى بالإضافةتحاشي التزوير و تلاعب  أساسو على هذا    
 

 يرفض  أنروط فعليه ـــــــــالبائع هو مالك العقار و في حالة عدم توفير هذه الش أنمن  وتأكد
 

 ار ضمن ــان العقـــــا تتمثل فيما إذا كــــور التي يجب التأكد منهــــو من الأم.3تحرير العقد 
 

 اص ــة الخــــآم انه لم يتم مسحه بعد،و هذا من خـــــــلال سند الملكي ات الممسوحةــــالمساح
 

 المحافظـــــــة  إليه في هذا السند يتم التأكد على مستوى  بالعقــــــار و في حـالة عدم الإشارة

 يقوم بملأ مطبوعة  العقارية المختصــة فإذا اتضح أن العقـار الممسوح

Demande D extrait cadastralرـــهذه الأخي  رج مسح الأراضي" وــــــــ"طلب مستخ 

 من طرف المــوثق يودعهـــــــا إلى نفس ي و بعد ملئهاــــــب من مديرية مسح الأراضــــتسح 

 بعدها يتم PR4BIS-ملخص العقد المديرية التي سحبت منها ثم تـــــرد المديرية للموثق وثيقة 

 ( Non cadastre)  ملء البيـــــــــانات فيها أما إذا اتضح أن العقـار غير ممســــــوح 

 

 

 33حمدي باشا عمر ،نفس المرجع ص  -_د1
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر  كلية الحقوق و العلوم  بلحسن عبد الحق،الشكلية في بيع العقار في التشريع الجزائري _2

 مستغانم.24ص  2017/2018السياسية،جامعة عبد الحميد بن باديس 
و الشهود عند الاقتضاء و يؤشر الضابط العمومي على ذلك في  الأطرافتوقع العقود الرسمية من قبل  "2مكرر  324 م_3
العقد  آخرلا يستطيع توقيع يبين الضابط العمومي في  آوشهود من لا يعرف  الأطرافآوكان بين  إذاو  العقد رـــــآخ

كان الضابط العمومي  إذاما لم يكن هناك مانع قاهر و فضلا عن ذلك، بصماتهمو يضعون  الشأنذا ـــــــــتصريحاتهم في ه
 ."ين تحت مسؤوليتهما،يشهد على ذلك شاهدين بالغ للأطرافالمدنية  الأهليةيجهل اسم و الحالة و السكن و 
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 افةــــــــو بعد تحقق من ك " 4pr' 02فيقوم الموثق بملأ مطبوعة ملخص العقد نموذج رقم 
 

 1تم تحرير العقد في شكل رسمي  يالوثائق 

 عقد بيع عقار مرحلة تحرير-2

 ارية التي حددتها ـــــــاقل للملكية العقــوثق في هذه المرحلة بتحرير العقد النــــــيقوم الم    

 تتضمنها يجــــب أن انات التي ــــــو تتضمن البيالمتضمن مهنة التوثيق  06/02قمن 29م

 الورقة الرسمية و هي:

 ى كل ماـــــعل مسئولاالعقد و تجعله  أولفي  ، تذكراسم و لقب الموثق و مقر مكتبه -
 

 ا و يختمها بختم الدولة الخـــــــاص بهـــــــمحرراته الرسمية التي يتضمنه يكتب في -

 و جنسيتهم. الأطرافاسم و لقب و صفة و موطن و تاريخ و مكان ولادة -

 اسم و لقب و موطن و تاريخ و مكان الميلاد ولادة الشهود عند الاقتضاء.-

 ذلك. رــالأماقتضى  أناسم ولقب و مسكن المترجم -

 المكان و السنة و الشهر و اليوم الذي ابرم فيه العقد.-

 ضمن الإعلانلان ــطبيعة التصرف الواقع عي الملكية العقارية،حيث يجب تحت طائلة البط-

 ل الملكيةالوثيقة الرسمية المحررة على طبيعة التصرف،تعيين العقار حتي لا يقع الغلط في مح

 المتصرف فيها،و حيث اشترط المشرع الجزائري تعيين محل العقد بشكل دقيق و نافيا للجهالة

 دودــــو يتم تعين العقار بتحديد مساحته و طبيعته و نوعه و موقعه و مساحته و مشتملاته و ح

 دقيقة. ةبطريق

 تم امتلاك البائع المسبق لسندات الملكية التي بموجبها الإشهارالملكية و يقصد بها  أصل -

 ا لذلك.ـــــه وفقـالمالك الجديد يتمتع بالعقار و يشغل أنلحق الملكية العقارية و انتفاع و يذكر هنا 

 

 

 26ص  بلحسن عبد الحق،المرجع السابق _1
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 اقــــالاتفتذكر جميع الشروط العامة و حتى الخاصة و تكاليف التي تم الشروط و التكاليف: -

 من أطراف التعاقد من تاريخ وقوع الحيازة.عليها 

 راء يتم ــــة الرسمية،بهذا الإجـــــــابة الثمن الحقيقي المتفق عليه في الوثيقـــــب كتــ:يجالثمن-

 الضريبة المحصلة الفائدة الخزينة. تحديد

 د ــراف العقالأطـالشخصية  حالةالين الشروط التي تحرر في العقد :كذلك من بحالة الأطراف-

 اقضائيـم ـمتابعته إلى  التي تؤدي   اذبةـالتصريحات الك  وبين الموثق للأطراف مدى خطورة

 لمشتري أي سند للا يسلم ري وـالملكية للمشت :يقوم البائع بتسليم نسخة من عقدالمستنداتتسليم 

 ـر قديم.  أخ

 به...ة العقارية ــــ:يذكر الموثق انه ستشهر نسخة من هذا العقد بالمحافظاريــــالشهر العق-

 الموطن  هو  العقد،و  راف هو موطن تحريرــــالمـوطن عادة ما يكون موطن الأط

 ال في تنفيذ ـمن تحديده هو إمكانية الاتصال بهم و تبليغهم متى وقع الإشكـ الغايةار والمخت

 .العقد المبـرم بينهم

 أمين في هذا الجزءــــــــ:يقوم البائع بتأمين العقار وفق عقد تالتأمين على الكوارث الطبيعية-

 البيع  أنواد المتعلقة بالواقعة ويؤكد ـــــــــــو الموثق المـــــ:و يتلتلاوة القوانين و التأكيدات-

  وال العقارية المعينة في هذا العقد.ـــــــــيتضمن كامل القيمة الحقيقة للأم

 ةـــــاهدان هويـــــتعريف يؤكد من خلاله الش إشهادفي هذه الحالة  الإشهاد:يعتبر الإشهاد-

 ا من اسم و لقب و صفة ــــــالطرفين و تدون البيانات الأساسيـــــــــة لكل منهم أهليةو       

 موطن وتـــــــاريخ  و مكـــــــــان ولادة.و 

 ح سهلـــــة البطلان باللغة العربية و في نص واضــــــــرير هذا العقد يتم تحت طائلــــو تح
 

 ر ـة و شهـــــــنقص و تكتب المبـــــــــالغ و سن وبدون اختصـــار آو بيــــاض آو هــــقراءت 
 

 ادق على ــبالحروف، وتكتب التواريخ الأخرى بأرقــــــــام و يص يــــــوم توقيع على العقدو
 

 .الإحـــالات في الهـــامش أو أسفل
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 بعد التوثيق عقد بيع عقار مرحلة ما-3

 يقوم أنق ـــــــتوجب على الموث 1متضمن مهنة التوثيق 06/02 قمن  40طبقا للمادة 

 كل الحــقوق و الرسوم لحساب الخزينــــــة من الملتزميــــــن بمناسبة تحرير الورقة  بتحصيل

 أن يدفع مباشرة لقابضات الضرائب المبالغ الواجبة عليهما بفعل الضريبـــــــة.الرسميـــــــة،و 

 .ة ـــــــالورقة الرسمي بأصولما يميز مرحلة ما بعد التوثيق احتفاظ الموثق  أهمولعل 

 نسخة تنفيذية للورقة  ، وتسليمللإيداعالتي تلقاها  أورها ــــــــالمثبتة لبيع  العقار التي قام بتحري

 ريــعادية منها أو مستخرجا بناء على طلب البائـــــــع أو المشت أو نسخةالرسمية التي حررها 

 القانون ذلك. يجيز فيهاأو لغيرهما في الأحوال التـي  

 

 الشروط الإجرائية في انتقال الملكية العقارية:المطلب الثاني

 ي هو إعلام الغير ــــــأساسبعد عملية التوثيق تأتي عملية الشهر العقاري،و الذي غرضه 

 على العقار من حقوق عينية لضمان الثقة في المعاملات العقارية و به يحقق استقـــرار  بما يرد

 من قانون  16و  15و تدعيم الائتمان العقاري،و إضافة إلى انه طبقا للمادتين  الملكية العقارية

 هــيجب تسجيل   21975سبتمبر  12في: المؤرخ 76_75الصادر بالأمر  تأسيس السجـــل العقاري

 و فيما بين المتعاقدين و على هذا الأساس سنتطرق إلى هذين  للغير  ةـــلكي يحدث أثره بالنسب

 الشرطين فيما يلي:

 

 

 

 

 ج.رالمتضمن قانون اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري، 12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر  _2
 م.تو  13/09/1980في  80/210المعدل و المتمم بالمرسوم رقم: 18/11/1975المؤرخة في : 92العدد      

 .19/05/1993المؤرخة في: 34ج.ر العدد  19/05/1993المؤرخ في: 93/123رقم: 
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 نقل الملكية في بيع العقار                                            الفصل الأول                  

 

 لشهر في انتقال الملكية العقاريةشرط االفرع الأول:

 ل ما ـــــوك الحقوق العينية العقارية،  تأمين قيد  بالغة في أهميةاري ــــــالشهر العق  يكتسي

 أو يجري عليها من التصرفـــــــات فهو يعتبر مجموعة من القواعد و الإجراءات يتعلق بها 

 .  العقار بغية تأمين استقرار المعاملات و حفظ الحقوق  المعينة لتحديد هوية

 ة ــــالعقد لدى المحافظة العقاري إيداع و عليه لكي تنتقل الملكية العقارية يتطلب من الموثق

 قبل ذلك نتطرق إلى أنظمـةلتالي يكون وفق إجراءات سنها القانون و إقليميا و با المختصة

 الشهر العقاري:

 الشهر العقاري نظمةأ:أولا

 ظهور نظامين للشهر إلىتطور الذي عرفته الشعوب في شتى المجالات الحياة  أدىلقد      

 ة ــأساسا في عملي  على المالك  يسمى الأول بنظام الشهر الشخصي،و الذي يعتمدار ـــالعق 

 النظام الثاني فيطلق عليه نظام الشهر العيني،و هو يعتمد على بيانات  الإشهار العقــــاري أما

 العقار و عليه نستعـــرض مايلي:

 نظام الشهر الشخصي:-1

 تعرف نظام الشهر الشخصي:-أ   

 ر ــام من نظم الشهــــفي العالم و عليه هو ذلك النظ العقارية ةــالأنظم دمـــــأقيعتبر من       

 العقارية الذي يتخذ من أسماء المتصرفين محورا وأساسا تدور حوله و ترتكزعليه المعاملات 

 في السجلات و يتم اطلاع عليها بناء على طلب يقدمه المعني إلى المحـــــافظ  عمليـــات القيد

 .1العقاري 

 

 

 و العلوم السياسية  كلية حقوق الأعمال_غانم كهينة تنظيم عملية الشهر العقاري في الجزائر ،مذكرة ماستر قسم قانون 1

 2017سنة  7.ص 6.ص 5جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ص       
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 نقل الملكية في بيع العقار                                         الفصل الأول                   

 

 خصائص نظام الشهر الشخصي:-ب

 الأنظمةزه عن غيره من ــــــــــيتميز نظام الشهر الشخصي بجملة من المميزات التي تمي    

 في مساوئه و محاسنه و التي سنذكرها فيما يلي:و يتلخص ذلك 

 ا ورد ــــجمهور بانتقال الملكية العقارية من جهة و بمال لإعلاميعتبر طريق للعلانية،و  -
 

 من جهة أخرى فيكون الشهر هنا قرينة على الملكية حتى يثبت العكس من  على العقار
 

 صاحب المصلحــــة الذي يستطيع اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم يقضي ببطلان 
 

 باطل أو تقرير بطلانه.العقد المشهر المستند إلى عقد 
 

 ار.ـواردة على العقــــــل فرض ضريبة على مجمل التصرفات الــيساعد الدولة من اج -
 

 ات ـــــــي الضمانــــة مطلقة و لا يعطــــة،و ليس له حجيـــــــــــلا يتمتع بالقوة الثبوتي -

 .ة لصاحب الحقـــــــالكافي
 

 عرضة للمنازعات القضائية و يهدد بزوال الحق  ، فيجعلهالتصرف بصفة نهائية لثبوت  -
 

 اكتسبه. الذي
 

 ا ــــالك الحقيقي للعقار،و عن هويته الكاملة و ذلك بالبحث عنهـــصعوبة التعرف على الم -
 

 ا ــمختلف السجلات بالإضافة إلى خطر ضياع الملكية بالتقادم أو الميراث فيؤدي حتمفي 
 

 2لحدوث تغيير في أسماء المالكين

 

 

 

الدكتوراه دراسة مقارنة، كلية الحقوق جامعة  أطروحةفي مجال التصرفات العقارية، أثاره_ويس فتحي الشهر العقاري و 1

 46ص  2010/2011وهران 
شهادة  لنيل_بوضياف سفيان، بوراوي سعاد نظام الشعر العقاري في الجزائر و سندات خاضعة للشهر مذكرة تخرج  2

 5ص  2006/2007،للقضاء المدرسة العليا
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 نقل الملكية في بيع العقار                                       الفصل الأول                     

 

 موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي:       -ج

 ام الشهر الشخصي و هذا لعدة ـــــــاشرة اعتمد المشرع الجزائري على نظــــــبعد الاستقلال مب

 صدور القانون الذي قضى بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية ألا مكان منها مخالفا  اعتبارات أهمها

 بإضافة للأوضاع الصعبة التي كانت تعرفها الجـــــزائر و التي لا تسمح  للسيادة الوطنيـــــة هذا

 لمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس ا 57/47الأمر  بتبني نظام الشهر العيني بصـدور

 .3 76/62و  76/263السجل العقاري الذي تــــــلاه المرسومين

 ر العيني:هــام الشـــــــــنظ-2

 تعريف نظام الشهر العيني:-أ

 ة الترتيب لا تشهرـــــفهو نظام محكم من ناحيتين،ناحية الترتيب و ناحية الحجية فمن ناحي

 وفقا لأسماء الأشخاص بل وفقا للعقار ذاته و من هنا كان نظاما عينيـــا فلكل عقار  التصرفات 

 مكـــــــان خاص في السجل العقاري فيثبت فيه كل ما يقــــع من تصرفات و ما يثقله من حقوق 

 فإذا أراد شخص تعامل في العقار ،أمكنه الرجوع إلى السجل العقاري لمعرفة حالـــة هذا العقار 

 التي تشهر لا يتم شهرها إلا بعد التحــــــــــري عن صحتها  ما من الناحية الحجية فالتصرفاتأ

 ثم عن أسماء من وقع منهــــم التصرف و عن فيستقصي عن موقع العقار و حدوده و مساحته

 هو صحيح أو معيب. أهليتهم ثم عن التصرف نفسه هل صدر من مــالك و هل 

 

 

 

 مرجع سابق 1975نوفمبر  12المؤرخ في: 75/74 الأمر_ 1
افريل  13المؤرخة:  30العدد  ج.رالمتضمن تأسيس السجل العقاري، 1976مارس  25المؤرخ في: 76/63رقم: ت-م_  2

 في:المؤرخة  34دد  ــالع ر-ج 19/05/1993المؤرخ في: 93/123المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي  1976
23/05/1993       

 14المؤرخ في 30العدد  ج.رالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام،  1976مارس  25المؤرخ في: 76/62رقم: ت-م_  3

 .المعدل و المتمم  1976افريل 
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 نقل الملكية في بيع العقار                               الفصل الأول                              

 

 المرجوة من هذا التحري أن التصرف الذي يشهر في السجل العقاريفيمتنع شهره، والنتيجة 

 .1حجية كاملة، فينتقل الحق العيني إلى المتصرف بناء على شهر الحق  تكون له 

 خصائص نظام الشهر العيني:

 نذكرها فيما يلي:

 دة في ظل ـــــات مقيـــتوفير الحماية القانونية للمتعاقدين و ذلك على أساس أن كل التصرف -
 

 تتمتع بحماية قانونية و حصانة تامة،و ذلك على أساس أن ملكية العقـــــــــار  هذا النظام
 

 من الغش و تدليس. ثابـــت و مستقر وخالية
 

 الاطلاع على البطاقة العقارية يتضح فبمجردسهولة التعرف على الوضعية القانونية للعقار  -
 

 ي ــات الواردة فـــــــــالبيان أن ، كماورقمه و اسم مالكهموقع العقار و مساحته و حدوده 
 

 العقاري تعتبر حجة على ما تضمنته لــالسج
 

 اري ــــدفتر عق إعدادعملية المسح التي بفضلها يتم  إتمامالعقار لصاحبه الحقيقي بعد  إسناد -
 

 ل ــارية من كــــالعققوق العينية العقار و ح جميعو بطاقة عقارية للمالك و عليه يتم تطهير  -

 بعض  من انتقادات لم يسلم   هذا النظام  إلا أن  رغم هذه المميزات بها. تلحق   التي الشوائب

 ح الأراضي و المدة لتي تتطلبها إجراء عملية المســـالفقهاء من بينها التكاليف الباهظة ا 

 .2ـا الزمنية التي تستدعيهـ

 الشهر العيني:موقف المشرع الجزائري من نظام -ج

 العينـي الشهرالمشرع قد تبنى صراحة نظام  أنالسالف الذكر نقول  75/74 الأمربصدور 

 غير أن يلاحظ في الواقع العملي في الجزائر تم على أن نظام الشهر العقاري عبارة  

 عن مزيج بين نظام الشهر
 

 ،منشورات الحلبي الحقوقية4الجديد البيع و المقايضة ج ق.معبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح _ 1

 437،ص  2000بيروت لبنان سنة       
 .6بوضياف سفيان ، المرجع السابق ص _  2
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 من 113ا عملية المسح طبقا للمادة ـــــــــللمناطق التي لم تصل إليهالشخصي و ذلك بالنسبة 

 من هذا المرسوم و إلى  26و  19خلافا لأحكام المادتين سالف الذكر بنصها " 76/63المرسوم 

 اريين ـــــــداد مسح أراضي في إقليم كل بلدية، فانه يتمسك من قبل المحافظين العقـــأن يتم إع

 رس ــــــــات تفهــللعقارات الريفية مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة،وكما يحصل إيداعبالنسبة 

 حسب ترتيبها في المحافظات تحت اسم المالك و تتضمن  مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها

 ..."ونظام لنموذج يحدد بموجب قرار وزير الماليةا مجموعة بطاقة عقارية فردية للمالكين طبق

 لعيني.ر اــالشه

 ثانيا:مصلحة الشهر العقاري

 تسهــر يــة التــــهي الهيئ اريةـــــة العقـــالمحافظ ، فان75/74 الأمرمن  20ا للمادة ــــطبق 

 لاك الوطنيةــــر العقاري في الجزائر و هي تابعة لإدارة الأمـــــــالتنفيذ السليم لنظام الشهعلى 

 و يوجد على رأسها المحافظ العقاري الذي أعطاه المشرع الجزائري صلاحيـــــــات واسعة من 

 و تحقيق أهدافها على أكمل وجه.و سنحـــــــاول أن نتطرق إلى اجل تسير المحافظة العقـــارية 

 . 1المحافظة العقارية و المحافظ العقـــاري  

 المحافظة العقارية: -1

 "تحدث لدى المديريةالعقـارية  المحافظة أن الذكر علىسالف  76/63مت من  1منصت 

 ظ ـمحافيسيرا  ة عقاريةـــــــمحافظ الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقارية

 ة ـــالمالي عليه تعرف المحافظة العقـارية على أنهـا هيئة إدارية خــاضعة لوزارةعقاري"،

 يدعـى المحافـــظ العقاري و يسند لها شهر التصرفـــات العقاريــة  يسيرها موظف عمومي

 ووثائق المسح العقاري لإنشــاء السجل العقـــــاري و تسليم المعلومات 

 

 كلية الحقوق و العلوم _ طلحة محمد غليسي ،الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية في التشريع الجزائري مذكرة لنيل شهادة ماستر  1

 48.50ص  2013/2014بسكرة –السياسية جامعة محمد خيضر 
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 ظ العقاريــــــالمحاف -2
 

 المحافظ العقاري هو موظف عمومي معين بقرار من وزير المالية من اجل إدارة هيئة   
 

 اري،و هو ـــمكلفة بالإشهار العقاري التي هي المحافظة العقارية كآلية للحفـــــــــــظ العق إدارية
 

 .1مكلف بتقنيـــــة السياسة العامة للدولة في ميدان تنظيم الملكية العقارية 
 

 

 ثالثا:الشروط القانونية خاصة بعملية التنظيم الشهر العقاري
 

 ه ـــاري حجيتـــيكسب عقد البيع العق ، ور العقاري بطريقة صحيحةــــــلكي تتم عملية الشه 
 

 على المحافــــــظ العقاري التأكد من أن المحــــــــرر الرسمي المراد شهــــــره يحمل  كان يلزم
 

 المـــــادةة و هذا ما أكدته ــــالكافية لتأكد من صحة العقار و مالكه بصفة دقيقجميع المعلومات 
 

 ن ــالأطراف الموجودي ة و أهليةـــــــظ في هويـــــيحقق المحافالتي تنص انه "74/75من الأمر  22

 

 خلال:و سنوضح ذلك من في صحة الأوراق المطلوبة من اجل الإشهار " على وسائل الإثبات و كذلك
 

 :الأطرافق في هوية ـــتحق-1
 

 ه ـــر فيـــتتوف  أنافظ العقاري،لابد ـــــلدى المح  مقبولاو  سليما   الرسمي  حتى يكون المحرر

 ل ــة و أهليــــــة الأطراف الموجـــــودين في العقد محـــــمن البيانات التي تتعلق بهوي مجموعة

 ا ــــمحـــــــرري العقود التحقق من صحتها و التصديق عليهـــا بممن د ــــــالشهـــــر و التي لاب

 المتعلق بتأسيس  63/76من المرسوم  65إلى  62المواد من  يضمن قانونية العقد و هذا ما أكدته

 ــــرافـــن الأطـــدات الرسمين تعييـــــــمحرري السن السجـــــل العقــــــــاري حيث يجب على

 ارية،أن التحقيق في هوية الأطرافــــالعق تعيينا دقيقا حتى يتم قبول إيــــداع الوثائق بالمحافظة 

 هوية الأطراف و معرفة كذلك كيفية ات الخاصة بتعيين ـــــــــيقتضي بالإضافة إلى معرفة البيان 

 1التصديق على صحة البيانات 

و العلوم ،مذكرة لنيل شهادة الماستر كلية الحقوقاري في التشريع الجزائري سلمى بومعزة النظام القانوني  للشهر العق_ 1

 20السياسية جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي ص 
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 الطبيعية:البيانات الخاصة بالأشخاص -أ

 

 من  62المادة  ن كل عقد على مجموعة من البيانات التي بينتهاـــيجب أن يتضم
 

 :المتضمن التأسيس السجل العقاري و هي كالأتي76/63ومــالمرس
 
 

 ن و مهنة ــــــيجب أن تحتوي على ألقاب، أسماء، تاريخ و مكان الولادة، الجنسية،الموط -
 

 اللزوم أسماء الزوجات.أطراف العقد و عند  الأشخاص -
 

 أما فيما يخص الشهادات التوثيقية بعد الوفاة فيجب الإشارة إلى الحالة المدنية و التصديق  -
 

 بالنسبة للمتوفى وبالنسبة لكل واحد من الورثة و الموصى لهم.عليها  -
 

 المحددةاصر ــــــكما يجب أن تتضمن كل هذه العقود و القرارات الإشارة إلى جميع العن -
 

 .2الشخصي لكل الأطراف و يقصد به الأهلية المدنية للأطراف العقد للشرط  -
 

 :المعنويةالبيانات الخاصة بالأشخاص -ب
 

 المتعلق  79/63  من المرسوم 63  المادة  نصت أما فيما يخص البيانات بالأشخاص المعنوية
 

 السجل العقاري على مايلي: بتأسيس
 

 علاوة على ذلك بالنسبة  اـ، مقرهالقانوني ، شكلهاالتجارية:تسميتهابالنسبة للشركات المدنية و 
 

 للشركات التجارية رقم تسجيلها في السجل التجاري.
 

 ا.ـــــــــــــــو مكان تصريحه ، تاريخبالنسبة للجمعيات:تسميتها -
 

 .الأساسية قوانينها إيداعو مكان  ، تاريخبالنسبة للنقابات:تسميتها -
 

 المحلية تسمية البلدية أو الولاية. للجمعياتبالنسبة  -
 

 .1م الدولة ــــــبالنسبة لأملاك الدولة تثبت على اس -

 كلية الحقوق و العلوم السياسية   دليلة بوشملة،حبيبة مرابطي نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري شهادة الماستر _ 1

 72ص  2014/2015قالمة  1945ماي  08جامعة 
 مرجع السابق. 76/63من المرسوم التنفيذي  62م _  2
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ادة ــــــالمــا نصت كمـ.ج  ق.ممن  50دة ـــاص المعنوية كذلك المات إلى الأشخارــــــكما أش

 ظ العقاري بعد إتمامـــه ـــالمحاف حيث أنهـــا ألزمت شرط المصادقةعلى  76/263 م.تمن 64
 

 و المعنوية وجب عليــــه  عملية مراقبة صحة كل المعلومـــــــات المتعلقة بالأشخاص الطبيعية
 

 مراقبــــــــــة المحررات الرسميـــــة والتأكد من انه تم المصادقـــــــة عليها من قبل الأشخاص 
 

 من  100للمادة من نفس المــــــــــرسوم.    طبقا  64و  62صوص عليهم قانونا بالمادتين المن
 

 في رفض الإيداع و سالف الذكر فان للمحــــافظ العقاري السلطة الكاملة 76/63رسوم ـــــــالم
 

 امتناع عن القيام بإجراءات الشهر في حــالة عدم توفر هذه الشروط 
 

 لعقارات:ا لكل بالنسبةشروط خاصة -2
 

 العناصر   العقـــــاري  أسيس السجلـــــبت المتعلق 63 /76م.تمن  66ددت المادة ــــلقد ح     
 

 الأساسية التي يجب احترامــــــها، في تعيين العقار في كـــل عقد مودع قصد الإشهــــــــــــار
 

 مكان  المسح و رقمــــه،   مخطط وهي طبيعة و نوع العقار، البلدية التي يقع فيها العقار، قسم 
 

 المسمى و سعة المسح.

 انونية الخاصة بتعيين العقارات:ـــــــالشروط الق-أ

 الشهر  محل  ارات ـــالعق  ا بتعيينـــــــأساس الرسمية المرتبطة   ائق و المحرراتـــــإن الوث   

 مستوى المحافظة العقارية يجب أن تحتوي على المعلومات الخــــــــاصة بكل عقار و على على 

 على البطـــــاقات  التأشير  يمكن من خلالهــــــــا   ذكرها التي  البيانـــــــــات الواجبجميـــــع 

 ات من طرف المحافظ عقار لأخر و تسهيل عملية إعطاء المعلومــــــــــ العقارية التي تختلف من

 العقاري، أشارت إليها المواد

 

 المرجع السابق 76/63 م.تمن  63 م_ 1
كل جدول أو مستخرج أو " المتضمن تأسيس السجل العقاري نصت على انه 76/63من المرسوم التنفيذي  64 تنص م_ 2

سلطة إدارية تشهد أصلية أو نسخة مودعة في محافظة عقارية قصد تنفيذ إجراء أن تحمل تأشيرة موقعة منقبي صورة 
 بهوية الإطراف"
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 لذلك تعتبر  76/63من المرسوم رقم: 114إلى  71و المواد  27إلى  21كل من المواد 

 في تمييز عقار عن باقي العقارات الأخرى. تساعدضرورية فهي 

 ي بالرغم من ــحيث أن عملية المسح الأراضي لم تشمل بصفة كاملة أنحاء التراب الوطن       

 المشرع الجزائري على نظام الشهر العيني ـلدلك اقر شروط ووضع إجراءات قانونية  ادـــاعتم

 .1العقارات  تمكنه من تعيين

 غير الممسوحة:البالنسبة للقواعد الخاصة بتعيين العقارات الواقعة في المناطق -ب

 عليه  الحضرية و  أن التعيين يختلف باختلاف الموقع فيمكن أن يقع في المناطق الريفية أو 

 العقــــارات  تعيين   قواعد ،بتأسيس السجل العقاري المتعلق 76/63 م.تمن  114 م حددتها

 ضائي أو يكون موضوع إشهـارفي المحافظة بان كل قرار ق الريفية غير المسموحة حيث تقضي

 العقـــــــار،موقعه،محتواه،أصول أو  بالنسبة لكل عقـــــــار ريفي يجب أن يبين فيه نوع العقارية

 2نسخ المخططات  المحتفظ بها بصفة نظامية في مصالح مسح الأراضي و المحافظة العقارية 

  76/63من المرسوم رقم  21 المادةللعقـــــــارات الحضرية فقد ورد تعريفها في  أمــا بالنسبة

 ا ـــــــعقارية كما هو منصوص عليه"تعتبركعقارات حضرية و تكون موضوع إحداث بطاقة 

 ودة على ــــــالمرسوم المذكور أعلاه العقارات المبنية أو غير المبنية الموج من 20ادة ــبالم

 د  سكانها عنــــــة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات التي تزيـالطرقات المرقمن

 البلدية و الشارع و موقعه و رقم و تحديد طبيعة  يذكر اسموعليه لابد أن ة"ــــــــــنسم 2000 

 العقـــــــــــار.

 

 مساعدي حنان ،زوبيش حليمة،التصرفات القانونية الناقلة للملكية العقارية في التشريع الجزائري مذكرة نيل شهادة ماستر_ 1

 33ص  2016/2017قالمة  1945ماي  08كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة       
كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة فردي كريمة الشهر العقاري في التشريع الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ، _ 2

 104ص  2007/2008الإخوة منتوري قسنطينة 
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 رابعا:الإيداع و تنفيذ إجراءات الشهر

 ل ــــــثم التأشير البطاقات العقارية و التأشير على السج الإيداعهذه العملية بالمراحل التالية:تمر

 اري.ـــــــــالعق

 :الإيداع

 م ـقانونية يجب احترامها حيث يت أجاللازم في كل عملية شهر،له محل و  أولي إجراءهو      

 من المرســـــوم رقم 92نسختين أو صورتين من عقد البيع من قبل الموثق طبقا للمادة  الإيداع

 ســـــالف الذكر وذلك لتمكين المحافظ العقاري من مراقبة موضوع الإيداع بشكــل جيد 76/63 

 حتى يقوم بمطابقتها مع المعلومات و البيانات التي تضمنتها الوثـائق وثـــائـق يمكن إلحاق عدة 

 للتقسيم في حالة ما إذا كان محل العقد متعلقا بجزء من عقـار محل الشهــــــر كالجدل الوصفـي 

 الوحدة العقارية محل التصرف،وبعد تسلم وثائق العقد  مبني على شكل ملكية مشتــــركة لتحديد 

 من المرسوم   43 ن المحافظ العقاري ذلك في سجل يعـــــرف بسجل الإيداعات و طبقا للمادةيدو

 على  يوقع  العقارية أن  التابعة لاختصاص المحافظة فانه يتعين على القـــاضي المحكمة 76/63

 مراجعإلى  الإيداع على أصل الملكية إضافة سجل الإيداعات و يرقمه و يتم تأشير على لبيانات

 أما فيما  المتضمن قانون التسجيـل76/105ر ــــمن الأم 100إلى  92التسجيل طبقا للمــــــواد  

 .1تاريخ إيداعهــــــــا  يخص عن أجال الإيداع فان هذه المواعيد يكون خــــلال شهرين من

 بطاقات عقارية و تأشير عليها: إنشاء-2

 مستحدثــــــة تهدف إلى تنظيم عملية الشهر للتوصل بسهولة إلى  إن البطاقة العقارية أداة      

 "السجل العقــاري"ا ما يسمى ــالحالة القانونية و المادية للعقار،و تكون في مجموعهالمعرفــة  

 

 

 

 زهدور إنجي هند حماية التصرفات القانونية و اثباتها في ظل النظام الشهر العقاري،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه _ 1

 114ص  2015/2016محمد ابن احمد  2وهران  الحقوق و العلوم السياسية جامعةكلية    
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 اري المحدد بموجب ـــــــإن السجل العقبقولها " 75/74ر ــــمن الأم 12 مكما نصت على ذلك 

 فطبقا للمادة 1..."ة عقارية.ــــــأعلاه يمسك في كل البلدية على شكل مجموعة بطاق 30المادة

 ام و تأسيس السجل العقاريفان ـــــــــالمتضمن إعداد مسح الأراضي الع 75/74من الأمر  27

 ارية حسب الترتيب الأبجدي لأصحابـــــــالمحافظ العقاري مكلف بمسك مجموعة بطاقات العق

 ات الكافية لتعيين أصحاب ــــــــــالتي تم شهرها ،بشرط أن تشمل كل بطاقة على البيان الحقوق 

 متعلق  76/63م ــوم رقــــــــن المرسم 44 بالمادةالتصرف،عملا  والعقارات محلالحقوق 

 :2ى قسمين ـة فهي مقسمة إلــــاري.أمــــا عن الشكل الخارجي للبطاقـــــــــبتأسيس السجل العق

 اصـأشخانوا ـواء كالحقوق س أصحاب:تقيد فيه كل البيانات الخاصة بهوية ويــــــــقسم عل-

 معنوية.أو  طبيعية

 ا ــــــــار تعيينــــــعن جدول مخصص لتحديد عناصر العق :و هو عبارةليـــــــقسم سف -

 عمليــات البحث. ل منظم حتى يسهل على الأعوانعن ترتيب هذه البطاقات فيكون بشك أمادقيقا.

 ة معينة و حسب الترتيب ــــــــضمن مجموع اصـــــــبالأشخحيث يتم ترتيب البطاقات الخاصة 

 لأصحاب الحقـــــــــوق،وتواريخ الشهر أما البطاقات الخاصة بالأشخـــاص لاعتبارين  الأبجدي

 مجموعة متميزة و حسب الترتيب العـددي لهذه البطاقات و ترتيب البطاقات  فهـــي ترتب ضمن

 إنشــــــاء فهرس أبجدي متشكل من مجموعة البطاقات العقــــارية  عنه العقارية بهذا الشكل ينتج

التأشير على البطاقة العقارية بالحبر الأسود الذي لا  إلزامية لشخصية،ولا يفوتنـــــا الإشارة إلىا

 .3ـط و مقروءة و يمنع  التحشيــروالكشـ يمــحي بكيفية واضحة

 

 116المرجع السابق ص  ،_ زهدور انجي هند1
بالمحافظة العقارية و التي تخص  إشهار" ان العقود و القرارات القضائية التي تكون موضوع  75/74 الأمرمن  27 م_ 2

تفهرس بصفحة انتقالية في مجموعة بطاقة  للأراضيعقارات و الحقوق عينية ريفية موجودة ببلدية لم يعد فيها بعد مسح 
 رسوم...."         عقاريةمؤقتة تمسك  على شكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب م

 .135المرجع السابق ص ،_ جميلة زايدي  3
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 قاري:ـعلى السجل الع التأشير-3

 يرد  ما اريةــــالعقالحقوق   جميعحجية قوية تقيد فيه  سند قانونيا ذو  العقاري  يعتبر الدفتر      

 يكون   مالك  تصرفات على العقارات الواقعة في المناطق الممسوحة،و هو يسلم إلى كلعليها من

 بمناسبة إنشاء البطاقات العقارية و كل تأشير على البطاقة العقارية يجب أن ينقــل حقـــــــه قائما

 على الدفتر العقاري حتى يرسم الوضعية القانونية للعقــــــار،و عليه لا يعتبر الدفتر تاما إلا من  

 ة الأخيرة ــالبطاقة العقارية يوقع عليها المحافظ العقاري في الصفح تاريخ أخر شهادة تتطابق مع

 اسبة ــبمن العقارية   ات ات الموجودة على البطاقــــــمن الدفتر العقاري.يؤشر على الدفتر بالبيان

 مـــــرة.ويتم إعداده أول عند  عليه   بها  الأول بنفس الكيفية المؤشر الإجراءات اللاحقة للإجراء

 والجديــــر لا يمحى  التأشير على الدفتر العقاري بكيفية واضحة و مقروءة بالحبر الأسود الذي 

 ينتج عنه ضبط جديد للدفتر  العقــــــــاريبالذكر انه كل استثناء أو تعديل أو إلغاء لحق الملكية 

 ضياعه يستطيع صاحبه الحصول على دفتر عقـــــــــــاري جديد بعد تقديم طلبــــــا و في حالة 

 بــــق هذا الطلب العقاري،و الذي عليه أن يتأكد من مدى صحة تطا مكتوبا ومسببا للمحـــــــافظ 

 مع هوية الشخص و البطاقة العقارية الخاصة بذات العقــــــــــار.

 شرط التسجيل في انتقال الملكيةالفرع الثاني:

 على  ل ــــــالتسجي  جاء قانون التسجيل  بمجموعة من المبادئ و التنظيمات التي تسير حقوق

 وقائع قانونية تنشأ عنها حق سواء كانت مادية أو تصرفات قانونية و من بينها التسجيل  أساس

 قانونية  لنقل الملكية،و عليه يعتبر التسجيل إجراء يقوم به موظف عمومي يكون  كمرحلــــــــة

 جميع التصرفات القانونية مقابل دفع حقوق التسجيل ، حيث سنتناول في  مؤهلا قانونا بتسجيل

 التسجيل و أجاله بالإضافة إلى إجراءات التسجيل. ذا الفرع أهمية ووظيفــــةه

 

 58سلمى بومعزة النظام القانوني للشهر العقاري في التشريع الجزائري المرجع السابق ص _ 1
 .18/12/1976في الصادر  81 ج.ر عالمتضمن قانون التسجيل  09/12/1976المؤرخ في  76/105رقم  الأمر_2
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 أجالهالتسجيل ووظيفته و  أهمية:أولا

 التسجيل: أهمية-1   

 و هما: أساسيتينالتسجيل في نقطتين  أهميةيمكن تلخيص        

 التسجيل: أهمية

 يتم التسجيل مقابل اقتطاع حقوق تشكيل ضريبة يؤديها الموثق الذي يقوم بتحرير العقد الرسمي 

 على العقار من اجل تحصيل الدولة للجانب الضريبي.الوارد

 القانونية للتسجيل الأهمية-أ

 أخرى أهمية،الأساسي الدور الجبائي الذي يلعبه تسجيل العقارات و هو الدور  إلىيضاف      

 حيث يعتبر التسجيل مرحلة من مراحل انتقال الملكية العقارية،كما انه إجــــــــراء ملزم  انونيةــق

 من القانون  392مادة التسجيل تدفع قبل القيام بهذا الإجراء و كما نصت ال باعتبــــار أن حقوق

 وثيق و غيرها اري و التــــنفقات التسجيل و الطابع و رسوم الإعلان العقعلى مايلي:"  المدني

 و عليه لابد من انونية تقضي بغير ذلك "ـــــــون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قـــتك

 قانون   من 29 أخضعها القانون للتسجيل، و طبقا للمادة ـل بالنسبة لتصرفات التيإجراء التسجيـ

 ة لأملاك الدولة بعقد رسمي و تخضع على انه تثبت الملكية الخاصــــ 90/25التوجيه العقاري 

 على  حجة  على انه لا يكون العقد عرفي  ق.من ــم 328 لقواعد الإشهار العقاري،كما نصت م

 فالتسجيل  ابتداء من يوم تسجيله،   تاريخ ثابت و يكون العقد الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له

 يتعرف  حيث  العقارية،  المنصبة على التصرفات العقارات له أهمية بالنسبة للعقود العرفيـــــة

 العقد من  من عبارة التسجيل المقيد على  على تاريخ العقد ومدى صحة ثبوته عن طريق التأـكد

 .1ثبوت السند العرفي  طرف مصلحة التسجيل، فغاية ما يعطيه هذا التاريخ هو صحة

 

 30المرجع السابق ص ،بلحسن عبد الحق  _ 1
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 الوثائق المودعة بمتفشية التسجيل و الطابع-1

 اضعةـالخ الوثائق   محررو العقد  تكون في الشكل الرسمي حيث يلتزم الملكية العقارية إن

 من قانون التسجيـــل و عليه  9ثائق التي نصت عليها المادة التسجيل بإيداع جميع الولعملية  

 المودعة بمصلحة التسجيل البيانات اللازمة فيها: نتناول الوثــــائق

 

 :الإجماليةالكشوف -أ

 وي على ـتحت أنمن قانون التسجيل التي تنص على انه يجب  153فقد نصت عليه المادة      

 العقود و المحررات و الأحكام التي يعدها الموثقون و كتـــــــــاب الإدارات المركزية مجموع 

 آو المحلية على استمارات تسلمها إدارة الضرائب مجانا ويذكرون فيها المعلومـــــــات التالية:

 .في الفهرس ةالموجود الأحكامتاريخ ورقم المحررات و  -

 .مو مسكنه الأطراف أسماءو  ألقاب -

 .الأحكامنوع العقود و المحررات و  -

 وم.ـــالقيم الخاضعة للرس آوالمبالغ  -

 الرسوم النسبية و المتضمنة قرار بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة  آومبالغ الرسوم الثابتة -

 حيث تعد الكشوف الإجمالية في صورتين الأولــــى تودع لدى مكتب التسجيل المختص 1قانونية

 القانونية أما الثانية فترجع إلى القائم بالإيداع. للآجالوفقا 

 :الأصليةالنسخ -ب

 و العقـــود ةـــتسجيل العقود المدنيه:"ــون التسجيل على انـمن قان 1فقرة  9 ما لنص ـــــو هذا طبق

 ةـــــالقضائية على النسخ الأصلية أو البراءات أو الأصول و تخضع أيضا للتسجيل على النسخ الأصلي غير 

 "ات ــــــأو الأصول العقود القضائية في القضايا المدنية و الأحكـام في القضايا الجنائية و الجنحة و المخالف

 

 من قانون التسجيل المرجع السابق 153 م_ 1
 من قانون التسجيل المرجع السابق  1فقرة  9 م_  2
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 الملخصات:-ج

 المستخرجاتتقدم هذه الجداول ومن قانون التسجيل على انه:" 3فقرة  9المادة  حيث نصت  

 إلى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي تقدم فيه النسخ الأصلية أو البراءات"

 ام ــــــــفهي عبارة عن ملخص تحليلي على استمارة تقدمها الإدارة مجانا حيث تلخص فيه الأحك

 فقرة من قانون 153مادة للمحرر الرسمي ناقل للملكية العقارية و ذلك تطبيقا لنص ال الرئيسية

 .1ل ـــــالتسجي

 

 جزاءات الإخلال بشروط نقل الملكية في بيع العقار:المبحث الثاني

 

 افة ــــباعتبار أن انتقال الملكية العقارية عن طريق عقد البيع يكون وفق شكليـــة معينة بالإض   

 إجراءات معينة متمثلة في التسجيل و الشهر من اجل أن يكسب حجية مطلقة،أما في حــــالة إلى 

 هذا المبحثبشروط نقل الملكية فيترتب عليه بطلان عقد البيع العقاري،وعليه سنتطرق في  إخلال

 المطلب الأول:الإخـــــــــــــــلال بركن الشكلية      

 المطلب الثاني:الإخلال بشرط التسجيل و الشهر      

 

 الإخلال بركن الشكلية: المطلب الأول

 ر ـمن طرف الموثق حجية و قوة إثبات اتجاه المتعاقدين و الغي يكتسب عقد البيع العقاري      

 يعتبر ماورد  في ما يلي:" من قانون المدني الجزائري 5مكرر  324دة في نص الما ،وقد جاء

 بر نافدا في كامل التراب الوطنيحجة يثبت تزويره، ويعت د الرسميـــقـالع

 الفرع الأولا مطلقا و عليه سنتناول في بطلانـ عقد باطلاغير انه في حالة تخلف الرسمية فيعد ال

 )حجية الورقة الرسمية( و الفرع الثاني )مصير عقد البيع الغير موثق( 

 

 من قانون التسجيل المرجع السابق 3فقرة  9 م _ 1
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 حجية الورقة الرسميةالفرع الأول:

 القانون هده الرسمية من اجل ضمان جدية هدا العقد و منع التهرب من الالتزامات  لقد فرض

 فيما بين المتعاقديــن و في   من أحكام  جاء فيه  المحرر الرسمي دليلا قاطعا على ما كما يعتبر

 سنوضحه فيما يلي: مواجهة الغير و هذا

 أولا:حجية الورقة الرسمية بين الأطراف

 يعتبر العقد الرسمي حجية بين الأطراف حتى ولو على انه:" 7مكرر  324المادة لقد نصت 

 ."الإجراء. طة أن يكون لدلك علاقة مباشرة معيعبر فيه إلا بيانات على سبيل الإشارة شري لم

 فان المحرر الرسمي يكون حجة على الأطراف كون البيانات الصــــــادرة منهما و التي  و عليه

 قـــــــام الموثق بتدوينها في المحرر الرسمي تبعا لإقـــــــراراتهما، وكما يكون كل من الطرفين 

 عليه من قبل الموثق  تنصرفملزما بتنفيذ ما ورد في المحرر الرسمي ابتداء من تاريخ التوقيع 

 .1أثار العقد إليهما و يرتب التزامات و حقوق شخصية على عاتقهما  

 ثانيا:حجية الورقة الرسمية في مواجهة الغير

 قد ينحصر الغير في كل من يضار أو يستفيد من المحرر و يعتبر المحرر الرسمي حجية    

 دون فيه من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من دوي الشـــــأن في  عليه بما 

 ذيــتزويرها بالطرق المقررة و هنا الغير هو الخلف العـــــام و الخاص ال حضوره ما لم يتبين

 يثبت دلك بطرق المقررة  التصريحات أن   يتوجب عليه ؛إدا ما ادعى عدم صحة ما ورد بتلك 

 ون ــفـــلا تك و خلفائهم  دوي الشأن   شخص من غير ـا وهو كليكـــــون الغير أجنب ونا،وقدقان

 دم ــع أن يثبتـوا  دون الحاجة إلى  صحتها  أنكروا إذاة عليهم التصريحات دوي الشأن حجـــــــ

 الإثبات باعتبـار التصرف  طرق ا رغب في إثبات عكس مضمونها،فيكون بكــــافةصحتها،واذ

 المبرم بين طرفي العقد هو واقعـــــــة مادية بالنسبة له 

 

 جوان 13العدد  7بوزيد عدنان الرسمية في الوعد بالبيع العقاري،مجلة القانون العقاري و البيئة جامعة مستغانم المجلد  _ 1

 120ص 2019 
 .11بالحسن عبد الحق الشكلية في بيع العقار في التشريع الجزائري المرجع السابق ص   _  2
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 مصير عقد البيع الغير موثق :الفرع الثاني
 

 إن المشرع الجزائري قد جعل الشكل الرسمي ركنا للانعقاد عقد البيع العقاري و ألا كان         

 من القانون المدني الجزائري و كذلك هدا  1مكرر  324مطلقا، ودلك تطبيقا للمادة  بطلانا باطلا

 ميع الرسمية لازمة تحت طائلة البطلان في ج:"  28/06/2000القرار المؤرخ في  ما جاء في

 المدرج  91/70ر ـــــــــمن الأم 12نقل الملكية العقارية اعتمادا على المادة  نــالعقود المتضم

 و "74/75من الأمر  16مكرر من القانون المدني و كذلك المادة 324ادة ــــمضمونها في الم

 من  26/02/2000المؤرخ في  210419مجلس الدولة رقم  في نفس السياق كذلك صـــدر قرار

 ام الموثق" ــــحرر أم د قانوني له إذاحيث أن عقد البيع عقار لا ينعقد و لا وجوالغرفة الثالثة:"

 . 1ود ـــــــــالشكل فهو من النف انعدام أو كفاءته أو أهليةالموثق عديم  أنفادا ظهر 

 المطلب الثاني: الإخلال بشرط الشهر و التسجيل
 
 

 إن عقد البيع المتضمن بيع عقار مستوفي لشرط الرسمية لا ينقل الملكية إلى المشتري إلا      

 شهره على مستوى المحافظة العقارية،و يكون تسجيله في أجال محددة قانونا و إلا دفع  تم إذا

 عقد   مصير طبقا لقانون التسجيل،و عليه سنعرض في هدا المطلب الفرع الأول  غرامة مالية

 .التسجيلو في الفرع الثاني جزاء الإخلال بمواعيد  البيع الغير المشهر

 

 مصير عقد البيع الغير المشهر :الفرع الأول
 

 رى ـــــمن القانون المدني على مايلي:"لا تنقل الملكية و الحقوق العينية الأخ 793 المادةتنص 
 

 العقار سواء كان دلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا ادا روعيت الإجراءات التي ينص في 
 

 ا القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقار"ـــعليه
 

 جامعة الإخوة  براهمي سامية إثبات بيع العقار المملوك ملكية خاصة في القانون الجزائري،مذكرة ماجيستر كلية الحقوق _ 1

 7ص  2007/2008قسنطينة منتوري 
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 على مايلي:"تنتقل الملكيــــة و غيرها من القانون المدني سالف الذكر 792كما تنص المـــادة 

 ..." 164ا للتصرف طبقا للمادة ـــــــــــالحقوق العينية في العقار بالعقد متى كان مملوك مــــن 

 زام بنقل ـــــ:"الالتيــــمن القانون المدني نجدها تنص على مايل 164المادة  نص إلىوبالرجوع 

 زام ــكان الالت اإذينقل بحكم الملكية أو حق عيني، ي أخرمن شأنه أنــــالملكية أو أي حق عين

 اري".ـــــالعق شيئا معين بالذات يملكه الملتزم و دلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار 

 اإذار إلا ــــعق ع ـــة لا تنقل في عقد بيــــــمن خلال هده النصوص القانونية نستنتج إن الملكي

 إتمام إجراءات الشهر يصبح ا لم يتم لشهر،و كما يفهم من هده النصوص اذإجراءات اروعيت  

 ر ليس ركن بالتصرف بل هو ـــــالعقد صحيحا ولا يمكن أن بنقل البائع العقار للمشتري ،فالشه

  76/63رسوم ـــــمن الم 61 ملك نص نقل الملكيــــــة و دليل على ذشرط لترتيب اثر عيني و

 ار في المحافظة ــــــــــموضوع إشهون ـــكل عقد يكي تنص على مايلي:"المذكور أعلاه و التـــ

  75/74ر ــــمن الأم 16مص ـــوكذلك تني "ـــــــــــالعقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسم

 العقود الإدارية أو الاتفاقيات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل حق  أنالمذكور أعلاه على مايلي:"

 اقاتـــــــي مجموعة البطــإلا من تاريخ نشرها فراف ــــــعيني،لا يكون لها اثر حتى بين الأط

 ي لا يمكنه أن ـــــفهاتين المادتين أكدتا على أن البيع العقاري أن توافر الركن الرسم، العقارية" 

  .1تم شهره،لكن مع بقائه صحيحا  إذاإلا  ينقل الملكية العقارية

 جزاء الإخلال بمواعيد التسجيل :الفرع الثاني
 

 من قانون التسجيل فانه في حالة الإخلال بمواعيد التسجيل فانه يتعين على  93تطبيقا للمادة 

 في حالة عدم تسجيل عقد البيع الوارد على العقار خلال الآجال المحددة قانونا يتعين دفع  الموثق

 غرامة ماليــة و هي كالأتي:

 ثلاثين يوما   راوح ما بين يوم واحدـــــــــكان التأخير في التسجيل يت من الحقوق المتملص منها إذا 10%-

 يوم الأخير  ان الإيداع قد تم بعدك ار أو جــــزء من الشهر التأخير إذعن كل شه % 3تلجئه مالية مقدرة بــ -

 .% 25و دلك دون أن يتعـدى مجموع الالتزام المالي والغرامة الجبـائية كحد أقصى نسبة 

 .82لحسن عبد الحق ،المرجع السابق ص  _ 1
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 خلاصة الفصل الأول

 

 لا بد أن يكون وفقا   ما جاء في هذا الفصل أن لانتقال الملكية في بيع عقارل يتضح من خلا 

 و  شروط   ق ـــوف   يحررها الموثق  الرسمية التي ة ـــفي الورق  التي تتلخص لشكلية معينة

 الشرط لا يكفي إلا بالقيام بعملية  هذا غير أن، باطلة بطلانا مطلقا ة،و إلا كانتــت معينراءاإج

 تتم عن طريق إيداع الوثائق  التيالمشتري، إلىار من البائع ـــــر حتى تنتقل ملكية العقــــالشه

 إجراءات   إتباع   مع  المحافظ العقاري،   بواسطة ة على مستوى المحافظة العقارية ــــاللازم

 مستوى    على مفتش التسجيل  ا ــالمحددة قانونا التي يسهر على مراقبته لجازالأالتسجيل في 

 خاصة أحكام   و قد وقع القانون مجموعة من العقوبات و نظمها في الطابعتشية التسجيل و مف

 تاراءجالإ  ناحية  أو  العقد ان أركــ  من ناحية جراءات سواء الإ ـهتـهاعلى كل من يخالف  

 .لناقلة للملكيةا 
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 المنقولنقل الملكية في بيع                                                                        الثانيالفصل 

 

 تمهيد:

 عليه الالتزام بنقل الملكية هو أول التزام يقع علي البائع بمجرد إبرام العقد  و هذا ما نصــت 

 أن ري وــــهو لازم لنقل الحق المبيع إلي المشتيلتزم البائع أن يقوم بما " ق.ممن  361م 

 الالتزام بنقل الملكية 1أو مستحيلا ."عسيرا يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق  

 بغيــــر لا تنتقل  بمجرد العقد و يتوقف في أحيان أخري علي القيام بأعمال تمهيدية  أحيانا ينفذ

منقول   البيع واردا علي  نالقانون  إذا كاالقيام بها .حيث ينفذ في الحال و بمجرد العقد و بقوة   

 أما إذا كان المبيـع، من ق.م المعدل و المتمم165معين بالذات و هذا وفقا لما جاء في نص م 

 إفراز الشيء وارد علي منقول معين بالنوع فان تنفيذ الالتزام بنقل الملكية يعلق علي القيام ب 

 و علي هذا الأساس تم تقسيم الفـل إلي مبحثين:    166/01المبيع و هذا مانصت عليه م 

 

 :نقل الملكية في المنقول المعين بالذات . المبحث الأول -

 :نقل الملكية في المنقول المعين بالنوع. المبحث الثاني -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصادر  78القانون المدني المعدل و المتمم،ا  لجريـــدة   الرسمية العدد  المتضمن  26/09/1975المؤرخ في: 58-75الأمر 1

 .30/09/1975في 
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 نقل الملكية في المنقول المعين بالذات  :المبحث الأول

 أو الحق العيني محل ة المنقول ــالمعدل و المتمم أن انتقال ملكي ق.ممن  165نصت المادة     

 البيع تكون بمجرد العقد وفق شروط محددة قانونا و عليه سنتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين 

 المطلب الأول:انتقال الملكية بمجرد العقد و شروط انتقالها .

 نونية لانتقال الملكية بمجـرد العقد .المطلب الثاني:الآثار القا

 انتقال الملكية بمجرد العقد و شروط انتقالها :المطلب الأول

 الفرع الأول:انتقال الملكية بمجرد العقد 

 بمجرد تبادل البائع و المشتري الإيجاب و القبول ينقل بالضرورة حق المبيع إلى المشتـــري

 اتفاق مخالف ، و عليه يكتسب المشتري حــق المبيع دون أي إجراء آخر ، مالم يكن ثمة نص أو

 بمجرد التعاقد، فله من ذلك التاريخ التصرف بحقه للغير و تسلم المبيع جبرا من البــائع إذا رفض  

 تسليمه إياه تسليما رضائيا .و إذا شهر إفلاس البائع قبل تسليمه المبيع للمشتري ، كان للمشتــري 

 المبيع و استرداده من التفليسة، و انتقال الحق المبيع إلي المشتري مستقـل عـنالادعاء باستحقاق 

 فسواء اشترط تسليم المبيع فور التعاقد أو بتاريخ لاحقما الموعد المحدد لوفاء الطرفين بالتزاماته 

 ـــالمأو اشترط دفع الثمن فورا أو بأجل معين ، انتقل الحق المبيع إلي المشتري بمجرد التعاقد مــ 

 ثمة اتفاق مخالف ، و هذا ما يتناوله كل من البيع الجزاف و البيع للأشيـــــــــــــاء المستقبلية  يكن 

 .و بيع بعض المنقولات 
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 المنقول

 

 أولا :نقل الملكية في بيع الجزاف 

 البيع الجزاف هو بيع لأشياء عينت بذاتها بالرغم  من كونها غير محددة المقدار و ذلك  راجع  

 واء  بالعـــــدد ــبر من الأشياء التي يحصل تعيينها عادة بتقديرها سإلي طبيعتها فهذه الأخيرة تعت

 بل هو معين بالذات و لو كان تحديد الثمن موقوفا علي تقديره فان  أو بالوزن  أو المقاس أو الكيل

 ذات المعين بالـ قال الملكية  ، حكمه حكم بيع الشيءالبيع يكون في هذه الحالة جزافا  من حيث انت

 قل الملكية فيه بمجرد تمام العقد فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير و بالتالي فان ملكية الشيءفتنت 

 المبيع في البيع الجـــزاف تنتقل إلي المشتري بمجرد العقد دون أن يتم تحديد مقداره ، ذلك راجع 

 المتمم التي نصـت من ق.م المعدل و 362/1لكون الشيء المبيع معينا بالذات هذا ما نجده في م  

 ملكية  بها  الطريق التي تنتقل المشتري بنفس  إلي  الجزاف  تنتقل الملكية في البيععلي انه " 

 ."المعين الشيء

 لما  وفقــا إذا كان تحديد ثمن المبيع لازما فإن هذا لا ينفي اعتبار البيع جزافا و هذا وفقا وهذا 

 جزافا البيع   رـو يعتبمن ق.م المعدل و المتمم التي نصت علي أنه " 362من م  2جاء في ف  

 " و لو كان تعيين الثمن موقوفا علي تحديد قدر الشيء المبيع

 علي البيــــع  و إن تحديد مقدار المبيع في العقد لا يمنع من اعتبار البيع جزافا كذلك ولو ورد

 حصة شائعة في الشيء المعين بالذات. 

 ثانيا :نقل الملكية في بيع الأشياء المستقبلية 

 الأشياء المستقبلية بيعا صحيحا ، غير انه لا يترتب عليه انتقال للملكية بمجرد انعقاده يعتبر بيع

 ــان،حيث أنه إذا كـiوجد ذلك الشيء فعلا ، و يتوقف انتقال الملكية بحسب محل ذلك الحق إلا 

 بذاتــــــــه انتقلت الملكية إلي المشتري بتحقق وجود الشيء و ذلك بإتمــــــام صنعه شيئا معينا 

 الاجتهاد الفرنسي تاريخ انتقال الحق المبيع إلي المشتــــري بالوقت و صلاحه للعمل و قد حدد 

 ائع فيمكــن للمشتري الذي يصبح فيه الشيء جاهزا للاستعمال و الانتقال ، وفي حالة إفلاسا لب 

 استرداد المبيع من تفلسه البائع في الحالة التي يكون عليها عند شهر الإفلاس.
 .427السنهوري عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص 1

 .189جاك يوسف الحكيم ،المرجع السابق ،ص-2
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 الفرع الثاني :شروط انتقال الملكية في المنقول المعين بالذات 

 أولا : أن يكون الشيء المبيع منقولا معينا بالذات 

 علي شيء معين بالذات  شيء فلا يتصور إلااره سلطة مباشرة علي ــــــــــالحق العيني و باعتب

 ه فقط، وقد يكون المبيعــــــــا علي شيء معين بنوعـــفلا يمكن للمشتري أن يكسب حقا عيني

 ل تعيين ـــــذات و بالتالي لا تنتقل الملكية بمجرد العقد حتى يحصــــــــلكنه ليس معينا بال  قيميا 

 ار التعيين و الذي يعني أن ــــال في البيع مع خيـــــــحذلك الشيء المبيع،علي عكس ما هو ال

 ذات ، فيتحدد ـــــــول معين بالذات أو منقول آخر كذلك معين بالـــــــيلتزم البائع بنقل ملكية منق

 جدر الإشارة أن المشتري يصبح مالكا للمنقولتال خيار التعيين ، و ـــــــــمحل الالتزام باستعم

 ان معينا بالذاتـــــــوقت التعاقد لا من وقت استعمال الخيار لان المنقول يبق و كالمختار منذ  

 .1رام العقد ــــــــــــوقت إب 

 ثانيا :أن يكون الشيء المبيع مملوكا للبائع وقت إبرام العقد 

 كن نلاحظإن من البديهـــــــــي إن يكون البائع مالكا للشيء المبيع ففـــــاقد الشيء لا يعطيه ، ل

 من الجانب الأخــــــــــر إن أثر قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكيــة ، التي تعني انه إذا قام 

 المشتري بشراء شيء من غير مالكه وهو يعتقد أن مالكه فانه يكسب ملكية الشــــيء ليس كأثر 

 ــاصرها تحت مسمي السببترتب علي البيع و إنما اثر لواقعة مركبة يدخل هذا البيع في عنــــ 

 .2الصحيح بجانب كل من الحيـــــــازة و حسن النية  
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 ثالثا :أن يكون الشيء المبيع موجودا وقت التعاقد 

 محتمل الوجود فان قاعدة انتقال الملكية بمجرد العقد  أوإذا كان الشيء المبيع محصولا مستقبلا 

 يوجد بعد يء لم ــــــــه ، حيث انه يصح بيعه لكن لا يصح نقله ذلك لان الشــــــــــلا تنطبق علي

 للعمل. هلاحــــــــيء و تمــــــام صنعه و صأن المشتري يصبح مالكا له بمجرد وجود الش غير

 ذلك لأنه يكون    جل أ إليمضافا  أورابعا :أن يكون التزام البائع بنقل الملكية معلقا علي شرط 

 بالنظام العام ، فيمكن مخالفا لقاعدة انتقال المكية بمجرد العقد لكن و باعتبار القاعدة غير متعلقة 

 ملكية مضافا إلي اجل او معلقا علي شرطزام بنقل ــــــــاتفاق المتعاقدين علي جعل تنفيذ الالت

 :هــــــــو المتمم  بأن المعدل ق.ممن  363/1 مو هو مانصت عليه 

 موقوفا  "إذا كان ثمن المبيع مؤجلا جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية الي المشتري

 لمادة بأنهمن نفس ا 03 فو كذلك نصت علي دفع الثمن كله و لو تم تسليم الشيء المبيع " 

 .المبيع من يوم البيـــــــــــع" "وإذا وفي المشتري جميع الأقساط يعتبر انه تملك الشيء

 وعليه فانه متى ما كان الشيء المبيع معينا بالذات و ملكا للبائع و موجودا فان ذلك يرتب في  

 ذمة البائع التزاما بنقل الملكية و الذي ينقضي فور إبــرام العقد .

 المطلب الثاني : الآثار القانونية لانتقال الملكية في المنقول المعين بالذات 

 الفرع الأول : بالنسبة للمتعاقدين 

 م هذه الأخيرةــري و تسلـــة بين المتعاقدين تتمثل في قيام البائع بنقل الملكية للمشتــــإن العلاق

 المنقول مرة أخري حتى ولو لم يتسلم  كما يجوز له التصرف فيها بكل حرية كأن يبيعلملكيتــه 

 قد يكونـــــ، فالملكية تنتقل بين المتعاقدين، بمجرد تمام العقد الذي ينشأ بينه ما إنالبائع . الشيء من

 

 

 26، ص1980لمرقس سليمان ، شرح القانون المدني العقود المسماة عقد  البيع ، ط الرابعة ، دار الهنا للطباعة ،القاهرة ،-1
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 ارة ـــهذا العقد، عقد بيع مثال كأن يبيع شخص سيارة مملوكة له إلى شخص آخر فإن هنا ملكية السي 
 

 ح ــــعلي ذلك أن المشتري و قد أصب، و يترتب تنتقل من البائع إلى المشتري، بمجرد إبرام عقد البيع
 

 مالكا للسيارة أن يتصرف فيها حتي قبل أن يستلمها من البائع ، فإذا باعها لمشتري ثان انتقلت ملكيتها 
 

 المشتري الثاني بمجرد تمام البيع الثاني ، و لو كانت السيارة باقية في يد البائع  إليمن المشتري الأول 
 

 ائع الأول ـتلقي حق الملكية من المشتري الأول لا من الب إنماالأول ، و لا يعتبر المشتري الثاني غيرا 
 

 رد ــأن يست  و له كما يكون له الحق في ثمار المبيع و نمائه بمجرد التعاقد ولو لم يتسلم المبيع ، 
 

 من القانون المدني المعدل و المتمم علي  389، و قد نصت المادة 1البائعالمبيع في حالة إفلاس 

 

 هذا ما   الشئ المبيع كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع  ، إيراد:"يستحق المشتري انتفاع و 
 

 عرف يقضي بخلاف ذلك ". أولم يوجد اتفاق 

 الفرع الثاني:بالنسبة للغير 

 وم ـــــتري بمجرد تمام العقد ، فلا يجوز لأحد من الغير أن يقباعتبار أن الملكية تنتقل إلي المش

 الة ما بقي ـــــائع بعد أن انتقلت ملكيته من المشتري الأول، لكن في حــــــبشراء المنقول من الب

 ـــــلت إلىم أن ملكية الشيء قد انتقــام الغير بشرائه و هو يعلــــــازة البائع، وقــــفي حي المنقول

 لذي قــــام يء اـــانه ، أما إذا لم يكن يعلم أن الشـــــالنية  يفقد بالتالي ضم  يءــــسالمشتري و ك

 ون بذلك حسن النية و يكتسب بذلك ـــري الأول فانه يكـــــإلي المشتبشرائــــه قد انتقلـتملكيته

 ة ـــالغير و لا تنتقل فيه الملكين المشتري لا من البائع باعتبار انه بيع لملك ـــــيء مـــملكية الش

  أساسكما أن اكتساب الغيرلمكية الشيء يكونعلي أساس الحيازة و حسن النية و ليس علي  

  دداــمج ولـــالمنقع فإذا قام ببيع ـة للبائــــر أما بالنسبـــرع للغيـــمن المش ايةـــذا حمـــو ه العقد

 كان البائع حسن النية.ام البائع بالتعويض للمشتري  ولو المشرع قد قضي ببطلان البيع و قيفإن 

 

 432السنهوري عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص -1
.81مرجع سابق صالحسنين محمد ، -2  

 

43 



 المنقولنقل الملكية في بيع                                                                         الثانيالفصل 

 

 المبحث الثاني : انتقال الملكية في المنقول المعين بالنوع 
 

 وم بما ــدل و المتمم التي سبق ذكرها فإنه لابد علي البائع أن يقـــــالمع ق.ممن  361 ممن نص 

 ري ، من بينها المنقول المعين بالنوع إذ انه لابدـــــهو لازم من أجل نقل الحق المبيع إلي المشت

 زامه  لكون الإفراز ضروري ــــراز  هذا الشيء و إلا عد مقصرا لالتــــيقوم بإف علي البائع أن 

 المعدل ق.ممن  166 مالمشتري و هذا مانصت عليه   إليوع ــــــلنقل ملكية الشيء المعين بالن

 مطلبين : إليو المتمم ، لهذا قمنا بتقسيم المبحث  

 المطلب الأول :التزام البائع بفرز المبيع .-

 المطلب الثاني :الجزاء المترتب علي امتناع البائع عن إفراز الشيء المبيع .-

 

 لتزام البائع بفرز المبيع االمطلب الأول : 

 الفرع الأول :إفراز الشيء المبيع 

 ع إلي يد ـــمن المثليات فان انتقاله من يد البائ اشيئ أيإذا كان محل عقد البيع منقولا معينا بنوعه 

 ورد إذا"دل و المتممـــالمع ق.ممن  166/1 مالمشتري لا يكون إلا بإفرازه و هو ما نصت عليه 

 إذاـفهذا الشئ  بإفراز إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلاالالتزام بنقل حق عيني علي شيء لم يعين  

 ة ـــنفق  علي النوع ذاته  شيء من   علي أن يحصل  لم يقم المدين بتنفيذ التزامه  جاز للدائن 

 ئ من غير إخلال بحقه في ـــــــالمدين بعد استئذان القاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة الش

 ،." التعويض

 ـــــذات و ينتقل إلىإجراءات الفرز يصبح المال المنقول المعين بالنوع معينا بال حيث انه بإتمام

 يعتبر هذا  به عن بقية الأصناف بحيثري فوريا.و الإفراز "هو عزل المقدار المتعهد ـــــالمشت 

 الوزن تحديد قـــون أما عن طريــا بالذات و يتم الإفراز حسب نوعية المبيع فيكـــالمقدار معين
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 م ـاس  كوضع البائع  عن مملوكات و فصله   .حيث يتم تخصيصهغيرهااس وــــأو العد أو القي

 بائـــع لإرادة الا ــه أو وضعه علي عنوان المشتري و هذا التخصيص يكون وفقــــري عليـالمشت

 واقعة  ار فرز المبيعــــعليها ، و باعتبلإرادة المشتري مالم يخالف الأوصاف المتفق  لـــلا دخو

 ذي يستند ـــل علي المتعاقد ا  عبء إثباتها  ع الوسائل ، و يقعــــعليه فانه يتم إثباتها بجميمادية و

 المفرزة ع الجزاف و بين بيع المثليات الغيرـيجب التفرقة بين البي نـحكم معيها للاستفادة من إلي

 الشيء  في  كما  الملكية  وعة من المثليات عد البيع جزافا وانتقلت مجمــل كفإذا كان البيع يشم

 البيع   عد  نــددا و مخصصا لجزء معين أو قدر معيــان البيع محــا إذا كــــأم ذاتـالمعين بال 

 دا و إذا  كان  البيع  معـة للمشتري ــــو يجب فرزه حتى تنتقل الملكي مفرزة ات غيرـــبيعا لمثلي

 ات مميزة عليه لي واسطة النقل و تم وضع علامبغيـــة تسليمه للمشتري فإذا تم شحنــــه عللنقل 

 تدل علي ما تـم الاتفــــاق عليه  فان هذا يقوم مقام إفرازه و يجعله معينا بالذات ، إما إذا شحنت 

 لا تنتقل إلا مجموعــــه من المثليات علي ناقلة واحـدة و بحساب عدة مشترين دون تمييــــزها، ف

 بفرزها و تحديد حصــــة كل مشتر علي حدا.أما إذا كان البيع في المنقــول  المعين بالنــــــــوع 

 المشتــري   إلي ـام صنعه و صلاحه للعمل لانتقال الملكية مستقبلا ، فلا يكفي تم ـودمتوقع الوج

 بل لابد من فـــرزه من غيره. 

 ر القيام بعملية الإفراز االفرع الثاني :أث

 بمجرد قيام البائع بعملية الفرز للشيء المبيع فان المشتري يكتسبه فوريا  ، فيمكن له التصرف 

 ة ـــــرداده من تفليســـبهبصفته مالكه كأن يبيعه للغير، و غيرها من التصرفات كما له حق است

 ةـلابد أن يعلم البائع المشتري بقيامه بعمليكذلك اريخ .ــــالبائعفي حالة شهر إفلاسه بعد ذلك الت

 مت الملكية  لكن لم  يتم التسليالفرز حتى ترتب أثرها بنقل الملكية ، و إذا تم الإفـــراز و انتقل 

 فـــــان تبعة الهلاك تقع إلي البائع لان هذه الأخيرة مرتبطة بالتسليم وليس بانتقــــال الملكيـة. 

 

45 

 

 



 المنقولنقل الملكية في بيع                                                                             الثانيالفصل 

 

 في حالة رفض البائع القيام بعملية الفرز فيمكن للمشتري أن يحصل علي شيء من نفس النوع  

 قد الحق   عن الفرز ــائع تأخر البـــإذا كان  العقد و يكون علي نفقة البائع ، و  المتفق عليـــه في

 القـــاضي  بطلب إذن من فيمكن له المطالبة  بالتعويض كما يقوم  هذا الأخير ضررا بالمشتري

 قبل أن يقوم بذلك ، ولكن في حالة الاستعجال يمكنه أن يفعل ذلك بعد أعـــذار البائع كما يجوز 

 له أن يطلب من البائع دفع قيمة الشيء حتى ولو كان اعلي ثمنا من الشيء الأصلي  كما  يجوز 

 له أيضا طلب الفسخ مع التعويض إذا كان ضروريــــا. 

 المطلب الثاني :الجزاء المترتب علي امتناع البائع عن عملية الفرز

 ما عليه من اجل أن ينتقل الحق المبيع إن عدم وفاء البائع للمشتري بالتزامه في القيام بكل        

 للمشتري يعطي لهذا الأخير وفقا لقواعد قانونية حقوقا من بينها حق الامتناع عن الوفاء بالثمن 

 حتى يقوم البائع بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إليه ، كما يعطيه خيارين آخرين هما التنفيذ 

 العيني و التنفيذ بالتعويض و للمشتري أن يختار بينهما في أي وقت  كان منذ امتناع مدينه عن 

 1الوفاء بالتزامه و ذلك حتى صدور حكم نهائي 

 الفرع الأول  :التنفيذ العيني 

 من النوع ذاته علي نفقة البائع ، و ذلك بأن يشتريه من شيءو يتمثل في حصول المشتري علي 

 علي   يحصل للمشتري أن  المبيع فأن   ا امتنع البائع عن فرز اجر أخر ، أي أنه اذالسوق أو ت 

 و من  ه فهذا الأخير   شيء من النوع ذاته علي حساب المدين و هذا بعد استئذان من القاضي ،

 يرخص له ذلك ، و في حالة الاستعجال مثل تعهد البائع بتموين مستشفي بمواد طبية يوميا فإنه 

 الحصول علي المبيع من السوق من شخص غير البائع دون استئذان القاضي ، كما يمكن يمكن 

  2عليه الفقرة  و هذا مانصت 2له أن يطالب بقيمة الشيء دون أن يخل ذلك بحقه في التعويض 

 

 

.
1-عبد السيد تناغو ، المرجع السابق ،ص151
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 الفصل الثاني                                                                          نقل الملكية في بيع المنقول

 

 ن أن يحصل ـــــ" ...فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائمن القانون المدني  166 ممن 

 علي شيء من النوع ذاته علي نفقة المدين بعد استئذان القاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة 

 من القانون المدني 170ه المادة وكذلك مانصت عليالشيء من غير إخلال بحقه في التعويض "

 اضي ـــالتزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القالمدين بتنفيذ في الالتزام بعمل، إذا لم يقم "

 ن إذا كان هذا التنفيذ ممكنا ".ــــنفقة المدي في تنفيذ الالتزام على

 ممكنا .و يجبر المدين بعد اعذراه علي تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى ما كان ذلك 

 الفرع الثاني  : التنفيذ بالتعويض 

 المشتري أن  فباستطاعة،  من القانون المدني المتم و المعدل 187الي 176نصت عليه المواد 

 فان   بالفرز عند إخلال البائع بالتزامه ،  بحقه في التعويض الإخلاليطالب بقيمة المبيع دون 

 المشتري قد يختار التحلل من العقد عن طريق طلب الفسخ وفقا لقواعد عامة منصوص عليها 

 ذار أو عن طريق ــالإنام ــــقانونا ، و هذا بعد اعذراه و ذلك عن طريق إنذاره ، أو بما يقوم مق

 يكون إعذار " المتمم و المعدل  ج م قمن  180 مالبريد أو بناء علي اتفاق و هو مانصت عليه 

 ريق البريد علي ــذار عن طــــوز أن يتم الإعــالمدين بإنذاره ، أو بما يقوم مقام الإنذار ، و يج

 علي اتفاق يقضي بأن يكون المدين الوجه المبين في هذا القانون ، كما يجوز أن يكون مترتبا 

 ."معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلي أي إجراء آخر

 و مقدار التعويض قد يحدد في العقد وقد يحدده القاضي في حالة عدم وجود اتفاق بين المتعاقدين 

 التعويض   يكن لم   إذا"المعدل والمتمم   دنيمالقانون المن  182عليه المادة  و هذا ما نصت 

 ، و يشمل التعويض ..."  مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره
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 نقل الملكية في بيع المنقول               الفصل الثاني                                                           

 

 السوق بعد   في  المبيع  لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب خاصة اذا ارتفعت أسعار 

 المدين   وفاء  ،كما يشترط فيه أن يكون نتيجة لتأخر آو عدم الإفرازامتناعا لبائع عن عملية 

 الدائن لم يلحقه أنا اثبت المدين  الاتفاق مستحقا إذبالتزامه ، و لا يكون التعويض المحدد في 

 قد نفذ  المدين أن التقدير مبالغا فيه او اثبت إذايجوز للقاضي تخفيض قيمة التعويض ضرر، و 

 المعدل   المدني  من القانون 184حسب ما نصت عليه المادة  1جزء من الالتزام الأصلي. 

 الاتفاق مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي في  لمحدداالمتمم:"لا يكون التعويض و  

 ضرر .و يجوز للقاضي ان يخفف مبلغ التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مفرطا او ان 

 الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه ".
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 المنقولنقل الملكية في بيع                                                                          الثانيالفصل 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني 

 

ه ، ــــالعقود الملزمة لجانبين فانه يرتب بذلك التزامات علي كلا طرفيمن باعتبار عقد البيع   

 ق.م من 361 موأول التزام يقع علي عاتق البائع هو الالتزام بنقل ملكية المبيع وقد شددت 

روري لكي تنتقل هذه الملكية إلي ــــالمتمم علي ضرورة قيام البائع بكل ماهو ضالمــــــعدل 

ولا ـــــــالمشتري و يختلف الأمر بحسب المبيع فيما إذا كان المبيع منقولا معينا بالذات او منق

ول ــــمعينا بالنوعحيث يكون الالتزام بنقل الملكية نافذا بمجرد التعاقد و بقوة القانون في المنق

يشترط من اجل  ذلك أن يكون المنقول معينا بالذات و أن يكون مملوكا للبائع ، و المعين بالذات

 ون انتقال الملكية فيه نافذاا المنقولالمعين بالنوع و هو ما يقوم بعضه مقام بعض ، يكـــــــــأم

بعملية الإفراز و إذا تخلف هذا الأخير عن القيام بعملية الفرز فانه يترتب  ام البائعــــبمجرد قي

 يتمثل في التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل و عند  عليه جزاء ما فاته من كسب و ما لحقه من ضرر

 .ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب  ةاعدــــوم بالتعويض للمشتري عملا بقــالفسخ يق
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 اتمة ــــــــخ

 

 ع ـــالمبي  الشئ  نتاجا لما تم دراسته يتضح لنا أن انتقال الملكية في عقد البيع يختلف باختلاف

 الأول يتمثل في التزام  الإجراءان نقل الملكية العقارية يتم باحترام مجموعة الإجراءات ،  حيث

 (ريـــالبائع والمشت)اء علي طلب المتعاقدين يفرغ عقد البيع العقاري في ورقة رسمية بنأن  الموثق

 القيام  الجزائري ، ثم ي القانون المدني ــو لايكون الطعن فيها الا بالتزوير و هذا وفقا لما جاء ف 

 ون ــلضرائب طبقا لقاناة ــــمفتشي ل و الطابع التابع لدي ـــــالتسجيل لدي مصلحة التسجي بعملية

 و في خزينة العمومية ، الللضرائب لصالح  الدولة   ذلك من اجل تحصيل  و 76/105 التسجيل

 ال ـــانتق  العيني المتمثل في لإحداث الأثر ارية ـــالمحافظة العق  الأخير يقوم بعملية الشهر لدي

 الأراضي مسح   المتضمن إعداد  75/74طبقا للقانون  البائع للمشتري و هذا  ملكية العقار من

 المنقول   نوعية ال ملكية المنقول فتختلف حسب ـــالسجل العقاري .أما انتق ام و تأسيســــــــالع

 ون هذا الأخير معينا ــــن يك و لكن يشترط أ بالذات فينتقل بمجرد العقد فاذا كان المنقول معينا

 بعملية الفرز ، و اذا تخلف  ائع ـالببقيام   بالنوع فينتقل كان معينا  إذا بالذات و مملوكا للبائع أما

 ضـــاو التنفيذ بالتعوي التنفيذ العيني  في جزاء يتمثل يرتب عليه  الفرز فانه  عن عملية البائع 

 منضرر  و ما فاته  من  كسب   عن ما لحقه من  المشتري و عند الفسخ يقوم البائع بتعويض 

 :ة في عقد البيع توصلنا إلي النتائج التالية ــلموضوع نقل الملكي خلال دراستنا

 تسجيل بعقارا تنتقل الملكية فاذا كان نقل الملكية في عقد البيع يتم وفق طبيعة الشــــــئ المبيع 

 إذا كان أما ،العقد و شهره أما أذا كان المبيع منقولا معينا بالــــــذات تنتقل الملكية بمجرد العقد 

 .بالنوع تنتقل الملكية بفرز الشئ المبيع المبيع منقولا معينا

 أساسيان هما شرط الشكلية و شرط الشهر العقار يشترط شرطان نتقال الملكية في بيعا

 .التسجيلو  

 .وبـــــيشترط عقد البيع صحيحا و  ذو طابع رسمي و خاليا  من اي عينقل الملكية 
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ينتقل  بالذات يكون بمجرد العقد و المنقول المعين بالنوع المنقول المعينفي  انتقال الملكية

 امتناع ، وبالذات يكون وفقا لشروط  محددة قانونا الملكية في المنقول المعين انتقالو  بالفرز

 .البائع عن فرزالمبيع يرتب جزاءات تتمثل في التنفيذ العيني أو التنفيذ بالتعويض

 

 تتمثل فيما يلي : اتــيمكننا تقديم مجموعة من الاقتراح من دراستنا للموضوع

 ع .ــــوضع مواد قانونية مفصلة في مسألة انتقال الملكية في عقد البي

 مراقبة جميع العقود المتعلقة بعقود البيع خاصة المتعلقة ببيع العقار .

 ر ـــفيما تعلق الأمبالرغم ن الصعوبات التي يواجهها المشرع في تنظيم المجال العقاري خاصة 

 انه تمكن من تنظيم بيع العقارات بشكل احترافي جدا كما انه تمكن من تنظيم  إلابالشهر العقاري 

 عقد البيع بصفة سهلة  ومرتبة يسهل علي الجميع فهمه و الاطلاع عليه و تطبيقه ، كما انه سهل 

 المعينة   ولاتـــــا تعلق ببيع المنقالتعامل فيما بينهم في مجال البيع خاصة فيم الأفرادكذلك علي 

مجاال المنقاولات جيل والتسهر وشبالذات كما انه قام بحماية التعامل في مجال العقارات و هذا بال

 المحافظة ره علي مستوي ـــإذا تم شه المشتري إلا إليالملكية  فرزالنوع بالقيام بعملية المعينة ب

 قانونا .العقارية و تسجيله في الآجال المحددة  

 فيذ العيني او التنفيذ بالتعويض .امتناع البائع عن فرز المبيع يرتب جزاءات تتمثل في التن
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 قائمة المصادر و المراجع

 

 قائمة المصادر و المراجع

 

 أولا:المصادر

 النصوص الرسمية-*

 القوانين و الأوامر-أ

 

 القانون المدني،الجريـــدة الرسمية العددالمتضمن  26/09/1975المؤرخ في: 58-75.الأمر 1

 .30/09/1975الصادر في  78     

يتضمن  1975سبتمبر سنة 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75 الأمر.2

 القانون التجاري  المعدل و المتمم .  
 

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العــــام و تأسيس  12/11/1975المؤرخ في: 74-75.الأمر 3

 .18/11/1975الصادر في  92السجل العقاري،الجريدة الرسمية العدد    

 ق،الجريدة ــــة التوثيـــالمتضمن تنظيم مهن 20/02/2006المؤرخ في:  02-06ن رقم .القانو4

 .08/03/2006الصادر في  14الرسمية العدد 
 

 المتضمن قانون التسجيل،الجريدة الرسمية العدد  09/12/1976المؤرخ في: 105-76.الأمر 5

 .18/12/1976الصادر في  81     
 

 المتضمن القانون الأســـــــاسي للوظيفة العمومية     20/02/2006المؤرخ في: 03-06.الأمر 6

 .16/07/2006الصادر في  46الجريدة الرسمية العدد      

 
 النصوص التنظيمية:-ب
 

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  25/03/1976المؤرخ في  62-76.المرسوم رقم:1

 .13/04/1976الصادر في  30الجريدة الرسمية العدد     
 

 المتضمن تأسيس السجل العقــــاري  25/03/1976المؤرخ في  63-76.المرسوم رقم:2

 .13/04/1976الصادر في  30 الجريدة  الرسمية العدد    
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 ثانيا:المراجع

 
 

 الكتب:-أ

 1970.جاك يوسف الحكيم،العقود الشائعة و المسمـــــــــــــاة عقد البيع،دار الفكر بيروت 1
 

 2009.حمدي باشا عمر،نقل الملكية العقارية في ضوء أخر التعديلات،دار هومة الجزائر 2
 

 دار ألهــــــــنا للطباعة 4المدني العقود المسماة عقد البيع،ط .سليمان مرقس،شرح القانون 3

 .1980القاهرة    
 

 2009.سمير عبد السيد تناغو،عقد البيع الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونية،الإسكندرية 4
 

 4.عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانــون المدني الجديد،البيع المقايضة الجزء 5
 

 .2000 3منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ط     
 

 .محمد حسنين عقد البيــــــــع في القــــــانون المدني،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر6
 

 مذكرات-ب
 

 رسائل دكتوراه: -1
 

 هدور انجي،حماية التصرفات القانونية و إثباتها في ظل النظام الشهر العقاري،أطروحة -1
 

 2015/2016دكتوراه،كلية الحقوق و العلوم السياسية جـــــــامعة محمد ابن احمد وهران       
 

 في مجال التصرفات العقارية،شهــــــــــــادة دكتـوراه أثارهويس فتحي الشهر العقاري و  -2
 

 2011-2010دراسة مقارنة ،قانون خــاص كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة وهـــران    

 
 مذكرات الماجيستر -2

 

 جميلة زايدي إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في القــــــــــانون الجزائري،مذكرة  -1
 

 ية ،جامعــــة العربي بن مهيدي ماجيستر،قانون أعمال مقارن كلية الحقوق و العلــــوم السياس  
 

 2002-2001أم البواقي     
 

 براهيمي سامية،إثبات بيع العقار المملوك ملكية خاصة في القانون الجزائري،مذكرة -2

 
 ماجيسترقانون العقاري ،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 

 

2007/2008 
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 فردي كريمة، الشهـــــر العقاري في التشريع الجزائـــــــري،شهادة ماجيستر قانون أعمــال  -3
 

 2012-2011المقارن،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة القطب الجامعي بالقايد وهران   

 
 قان كريم،نقل الملكية في عقد البيع العقاري في القانون الجزائري،مذكرة ماجيستر قسم-4

المقارن كلية الحقوق جامعة وهران القطب الجامعي بالقايد  الحقوق تخصص قانون الأعمال
2011/2012 . 

 
 الماستر :مذكرات  -3

 
طلحة محمد غليسي،الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية في التشريع الجزائري،مذكرة  -1

-2013خيضر بسكرة  ماستر قانون إداري كلية الحقوق والعلوم السياسيـــــــة جامعة محمد

2014. 
 

 مساعدي حنان ،زوبيش حليمة التصرفات القانونية الناقلة للملكية العقـــــــــارية في التشريع -2
 

 ماي  08الجزائري،شهادة ماستر قانون الأعمال كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة    

 .2017-2016قالمة 1945    
 

 بيع العقار في التشريع الجزائري مذكرة ماستر،القانونبلحسن عبد الحق الشكلية في  -3

 .2018-2017الأساسيالخاص،كلية الحقوق و العلــوم السيـاسية جامعة عبد الحميد بن بأديس  

 

 دليلة بوشملة،حبيبة مرابطي،نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري شهادة الماستر -4

 .2019-2018السياسية،جامعـــة العربي بن مهيدي أم البواقي القانونالعام،كلية الحقوق و العلوم 

 غانم كهينة،تنظيم عملية الشهر العقاري مذكرة ماستر،القانون العقاري كلية الحقوق و العلوم -5

 السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية.    
 

 ذكرة لنيل شهادة سلمى بومعزة النظام القانوني  للشهر العقاري في التشريع الجزائري ،م-6

 
 .الماستر كلية الحقوقو العلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي 

 

 مذكرات المدرسة العليا للقضاء :-4
 

 بوضياف سفيان، بوراوي سعاد نظام الشعر العقاري في الجزائر و سندات خاضعة للشهر -1
 

 2006/2007،مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء 
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 مقالات:-ج
 

 13بوزيد عدنان،الرسمية في الوعد بالبيع العقاري ،مجلة القانون العقاري و البيئة العدد -د -*
 

 .2019جامعة عبد الحميد بن بأديس مستغانم 

 
 محاضرات:-د
 قماز مقياس العقود الخاصة محاضرة اقيت على طلبة سنة ثالثة قانون خاص كلية الحقوق-أ -
 

 2017-2016و العلوم السياسية تلمسان 
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 الفهــرس

 

 الصفحة العنوان
 01 مقدمة

 02 الفصل الأول:نقل الملكية في بيع العقار
 05 المبحث الأول:شروط نقل الملكية في بيع العقار

 06 المطلب الأول:شرط الشكلية لانعقاد العقد
 06 الناقل للملكية الفرع الأول:العقد الرسمي

 10 موقف المشرع الجزائري من الشكل الرسمي الفرع الثاني:
 13 الفرع الثالث :دور التوثيق في بيع العقار

 18 المطلب الثاني:الشروط الإجرائية في انتقال الملكية العقارية
 19 شرط الشهر لانتقال الملكية الفرع الأول:
 30 شرط التسجيل في انتقال الملكية الفرع الثاني:

 33 المبحث الثاني:جزاءات الإخلال بشروط نقل الملكية في بيع العقار
 33 المطلب الأول:الإخلال بركن الشكلية
 34 الفرع الأول:حجية الورقة الرسمية

 35 الفرع الثاني:مصير عقد البيع الغير موثق
 35 التسجيلالمطلب الثاني:الإخلال بشرط الشهر و 

 35 الفرع الأول:مصير عقد البيع الغير مشهر
 36 الفرع الثاني:الإخلال بمواعيد التسجيل

 37 خلاصة الفصل الاول
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 الفهــرس

 

 38 نقل الملكية في بيع المنقول:الثانيالفصل 
 38 نقل الملكية في المنقول بالذاتالمبحث الأول:

 40 بمجرد العقد و شروط انتقائهاانتقال الملكية المطلب الأول:
 40 انتقال الملكية بمجرد العقدالفرع الأول:

 41 شروط انتقال الملكية في المنقول المعين بالذاتالفرع الثاني:
 42 القانونية لانتقال الملكية في المنقول المعين بالذات الآثارالمطلب الثاني:

 43 بالنسبة للمتعاقدينالفرع الأول:
 43 بالنسبة للغيرالثاني:الفرع 

 44 انتقال الملكية في المنقول المعين بالنوعالمبحث الثاني:
 44 التزام البائع بفرز المبيعالمطلب الأول:
 44 افراز الشيء المبيعالفرع الأول:
 45 اثار القيام بعملية الفرزالفرع الثاني:

 45 ية الفرزالجزاء المترتب على امتناع البائع عن عملالمطلب الثاني:
 46 قيام البائع بالتنفيذ العينيالفرع الأول:
 47 التنفيذ بطريق التعويضالفرع الثاني:

 49 خلاصة الفصل الثاني
 50 خاتمة

 53 قائمة المصادر و المراجع
 56 فهرس الموضوعات
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 ملخص المذكرة باللغة العربية

 

 يتضح من خلا ما جاء في هذا الفصل أن لانتقال الملكية في بيع عقار لا بد أن يكون وفقا لشكلية 

 ت راءاق الشروط و إجـــة الرسمية التي يحررها الموثق وفــــــــــالتي تتلخص في الورق معينة

 رــــبعملية الشه الشرط لا يكفي إلا بالقيام هذا باطلة بطلانا مطلقا.غير أن ة،و إلا كانتـــــمعين

 ة ـــيتعلق بانتقال الملكيأما في الفصل الثاني  ار من البائع إلى المشتريـــــحتى تنتقل ملكية العق 

 ا بالذات او ـــولا معينــــو يختلف الأمر بحسب المبيع فيما إذا كان المبيع منقفي عقد بيع المنقول 

 انون في ـــاقد و بقوة القــــالملكية نافذا بمجرد التع ولا معينا بالنوع حيث يكون الالتزام بنقلـــمنق

 ذات و أن يكونــبال معينا  المنقول   أن يكون ويشترط من اجل  ذلك  ول المعين بالذات ــــالمنق

 الملكية المعين بالنوع و هو ما يقوم بعضه مقام بعض ، يكون انتقال أما المنقولمملوكا للبائع ،  

فانه  بعملية الإفراز و إذا تخلف هذا الأخير عن القيام بعملية الفرز قيام البائع بمجرد فيه نافذا

نفيذ العيني أو التنفيذ في الت ضرر يتمثليترتب عليه جزاء ما فاته من كسب و ما لحقه من 

ما لحقه من ضرر و ما فاته من  وم بالتعويض للمشتري عملا بقاعدةــعند الفسخ يقبمقابل و

 .كسب 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص المذكرة باللغة الانجليزية

 

It is clear from what has been mentioned in this chapter that the transfer 

of ownership in the sale of real estate must be in accordance with a 

formality Specific, which is summarized in the official paper that the 

documenter edits according to the conditions and procedures 

specific, otherwise it is absolutely invalid. However, this condition is not 

sufficient except to carry out the month process Until the ownership of 

the property is transferred from the seller to the buyer. As for the second 

chapter, it relates to the transfer of ownership In the movable sale 

contract, the matter differs according to the thing sold, whether the thing 

sold is movable, specific, or specific A specific movable by type, where 

the obligation to transfer ownership is enforceable by mere contracting 

and by the force of law The movable specified in particular, and for this it 

is required that the movable be specific in particular and that it be 

owned by the seller. As for the movable that is specified by type, which is 

what replaces some of them, the transfer of ownership is 

 It is effective as soon as the seller performs the sorting process, and if the 

latter fails to carry out the sorting process. 

 

 

 

                                                           
 


